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 كلمة  شركة  تسهيلات  الساير
)إحدى  شركات  كردت  ون  الكويت  القابضة(

 الحمـد  للـه  الـذي  أنـزل  شـريعته  رحمـةً  للعالميـن،  وأمـر  بالعـدل  والإحسـان  
فـي  المعـاملات،  وجعـل  الالتـزام  بأحكامهـا  طريـقاً  إلـى  بركـة  المـال  ونمائـه،  
والـصلاة  والـسلام  علـى  سـيدنا  محمـدٍ  الـذي  أرسـى  القواعد  المحكمـة  في  البيع  

والشـراء  والتمويـل.
الكويـت   السـاير  )إحـدى  شـركات  كـردت  ون   تسـهيلات   تؤمـن  شـركة  
القابضـة(  بـأن  الالتـزام  بأحـكام  الشـريعة  الإسـلامية  فـي  ممارسـة  جميـع  أعمالهـا  
وأنشـطتها  ليـس  مجـرد  التـزامٍ  نظامـي،  بـل  هـو  رؤية  اسـتراتيجية  ورسـالة  أخلاقية  
تنسـجم  مـع  رغبـات  وتطلعـات  مجتمعنـا  الكويتـي  الكريم  فـي  أن  تكون  معاملاته  
الماليـة  متوافقـة  مـع  أحـكام  الديـن  الإسـلامي  الحنيـف.  ولعـل  ممـا  يؤكـد  هـذه  
التطلعات  ما  يشـهده  قطاع  التمويل  الإسـلامي  في  دولة  الكويت  من  نمو  حثيث  
ومطـرد  ونجـاح  مشـهود  وتحـول  المؤسسـات  الماليـة  لتبني  نموذجـه  المالي  على  
الرغـم  مـن  عمـره  القصيـر  وتجربتـه  المحـدودة،  والمنافسـة  الشـديدة.  لمـا  قدمـه  
مـن  نمـوذج  مبتكـر  مـن  أدوات  التمويـل  القائمـة  على  العدالة  والمشـاركة  وتحقيق  

الأربـاح،  بعيـدا  عـن  مزالـق  الربـا  والظلـم  والغـرر.
وقـد  كان  لهيئـات  الرقابـة  الشـرعية  فـي  مؤسسـات  التمويـل  الإسـلامي  قـدم  
السـبق  فـي  تفعيـل  التـراث  الفقهـي  وتحويـل  الذخيـرة  المكنونـة  في  بطـون  الكتب  
والمدونـات  الفقهيـة  القديمـة  إلـى  واقـع  عملـي  قابـل  للتطبيق  يتـواءم  مع  حاجات  
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النـاس  المسـتجدة،  مـع  المحافظـة  علـى  الأحـكام  والمبـادئ  والقواعـد  التـي  بنـي  
عليهـا  فقـه  المعامـلات  فـي  الشـريعة  الإسـلامية،  فأضافـت  الهيئـات  الشـرعية  إلى  
مكتبـة  الفقـه  الإسـلامي  كتـب  الفتـاوى  والقـرارات  الشـرعية  المتخصصـة  فـي  
التمويـل  الإسـلامي،  التـي  تميـزت  بأنهـا  نتـاج  اجتهـاد  جماعـي  يسـتند  إلـى  تصور  
دقيـق  للمعامـلات  والمنتجـات،  ودراسـات  موسـعة  ومعمقـة  مـن  قبـل  الفقهـاء  

والخبـراء  المختصيـن  مـن  أعضـاء  هيئـات  الرقابـة  الشـرعية.
وبمناسـبة  مرور  عشـرين  عاماً  على  تأسـيس  شـركة  تسهيلات  الساير  )إحدى  
شركات  كردت  ون  الكويت  القابضة( رأينا  أن  نتوج  هذه  الذكرى  العزيزة  بإضافة  
كتـاب  جديـد  إلـى  تلـك  المكتبـة  تحـت  عنـوان  »الفتـاوى  التمويليـة«،  ليضـم  بيـن  
دفتيـه  ثمـرة  مسـيرة  علميـة  ومهنيـة  واكبت  التطور  الذي  شـهدته  تسـهيلات  السـاير  

منـذ  تأسيسـها  فـي  مجـال  تقديم  المنتجات  والخدمات  التمويلية  الإسـلامية.
ويهـدف  الكتـاب  إلـى  توثيـق  الفتـاوى  والقرارات  التي  أصدرتهـا  هيئة  الرقابة  
الشـرعية  الموقـرة  خـلال  السـنوات  الماضيـة،  وإبـرازٍ  أهـم  الأحـكام  الفقهيـة  التـي  
تبنـي  عليهـا  معامـلات  التمويـل  فـي  الشـركة،  بمـا  يسـهم  في  رفع  الوعي  الشـرعي  
والمهنـي  لـدى  العمـلاء  والموظفيـن  وسـائر  أصحـاب  العلاقـة،  وليكـون  أحـد  
المصـادر  التـي  يرجـع  إليهـا  الخبـراء  والمهتميـن  بالتمويـل  الإسـلامي  داخل  دولة  

الكويـت  وخارجها.
إن  إصدارنـا  لهـذا  الكتـاب  يأتـي  للتأكيـد  علـى  نهـج  الشـركة  فـي  الالتـزام  
الكامـل  بالشـفافية  والالتـزام  المؤسسـي،  والدمـج  بيـن  المهنيـة  الماليـة  والانضباط  
الشـرعي،  بمـا  يسـهم  فـي  بنـاء  قطـاع  تمويلـي  رائـد  يواكـب  متطلبـات  العصـر  

ويحافـظ  علـى  القيـم  الإسـلامية  الأصيلـة.
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ويسـرنا  قبـل  الختـام  أن  نتوجـه  الـى  أصحـاب  الفضيلـة  أعضـاء  هيئـة  الرقابـة  
الشـرعية  الموقـرة  للشـركة  بجزيـل  الشـكر  والامتنـان  علـى  جهودهـم  الثمينـة  فـي  
ضبط  أعمال  الشـركة  وبيان  الأحكام  والضوابط  وإصدار  التوجيهات  الإرشـادات  
الشـرعية  الكفيلـة  بتحقيـق  الانضبـاط  الشـرعي،  ومراقبتهـا  للتأكـد  مـن  التزامهـا  

بأحـكام  الشـريعة  الإسـلامية  الغـراء.
وإننـا  إذ  نقـدّم  هـذا  الكتـاب  إلـى  القارئ  الكريم،  لنؤكد  على  عزمنا  المسـتمر  
على  المسـاهمة  المجتمعية  والانخراط  في  مبادرات  تعززٍ  العلاقات  بين  الشـركة  
والمجتمـع،  وتدعـم  تحسـين  جـودة  خدمـات  الشـركة،  فضـلا  عـن  المسـاهمة  في  
دعـم  الصناعـة  الماليـة  الإسـلامية  وتطويـر  منتجاتهـا  بما  يحقق  المقاصد  الشـرعية  
فـي  تنميـة  المـال،  وتحقيـق  العدالـة  بيـن  أطـراف  المعامـلات،  وتعزيـز  الثقـة  فـي  

المعامـلات  المالية  الإسـلامية.
والله  ولي  التوفيق،،

الرئيس  التنفيذي
حازم  علي  المطيري
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 بين  يدي  الكتاب
لشركة  شورى  للاستشارات  الشرعية

هـدف  هـذا  الكتـاب  هـو  تعريـف  القـارئ  بأهـم  الأحكام  الشـرعية  لمعاملات  
التمويـل  الإسلامـي  الخاصـة  بعمليـات  تمويل  الأفراد  )كالبيـع  بالأجل  والمرابحة  
والإجـارة  وسـواها(،  ممـا  صـدرت  بشـأنه  فتـاوى  وقـرارات  هيئـة  الرقابة  الشـرعية  
لشـركة  تسـهيلات  السـاير  )إحـدى  شـركات  كـردت  ون  الكويـت  القابضـة(،  التـي  

تتكـون  مـن  ثلاثـة  أعضـاء،  وهم:
1.  فضيلة  الشيخ:  عبد  الستار  علي  القطان،  رئيسًا.

2.  فضيلة  الشيخ:  د.  يزيد  محمد  القطان،  عضوًا  تنفيذيًّا.
3.  فضيلة  الشيخ:  د.  سعد  عبد  الله  الكندري، عضوًا.

ورغبـة  فـي  تعظيـم  الفائـدة  المرجـوة  مـن  الكتـاب  فقـد  تم  تقسـيمه  إلى  ثلاثة  
أقسـام  وتفصيلهـا  كما  يلي:

القسم  الأول:
فتاوى  المسائل  التمويلية،  وهو  لٌبُّ  الكتاب  ومقصوده  الأول.

وضـم  هـذا  القسـم  )40(  مسـألة  فقهيـة  فـي  التمويـل  الإسـلامي  أصـدرت  
بشـأنها  هيئـة  الرقابـة  الشـرعية  لشـركة  تسـهيلات  السـاير  )إحـدى  شـركات  كـردت  
بيـن  الأعـوام   الواقعـة   الفتـرة   فتـاوى  وقـرارات  خـلال   القابضـة(  ون  الكويـت  

.)2023(  -   )2013(
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كمـا  تـم  تصنيـف  وعنونـة  الفتـاوى  بحسـب  التسلسـل  الإجرائـي  عنـد  تنفيـذ  
عمليـة  التمويـل  حسـب  الأبـواب  التاليـة:

1.  دراسة  طلب  العميل.
2.  التعاقد  مع  المورد.
3.  التعاقد  مع  العميل.
4.  العقود  والمنتجات.

5.  الشروط  والضمانات.
6.  التسويات  والمعالجات.

7.  مسائل  متفرقة.
وقـد  تطلبـت  مراجعـة  الفتـاوى  والقـرارات  الشـرعية  تنقيـح  بعـض  صياغاتهـا  
مـع  العنايـة  بالمحافظـة  علـى  أصلهـا  ومضمونهـا  دون  تغيير،  كمـا  تم  عزو  الفتوى  

أو  القـرار  الشـرعي  بالرمـز  فـي  هامـش  كل  فتـوى  علـى  النحـو  التالي:
*  م  =  محضر  اجتماع  هيئة  الرقابة  الشرعية

*  ق  =  القرار  الشرعي  الصادر  عن  هيئة  الرقابة  الشرعية
بترتيـب  الترقيـم  التالـي  علـى  سـبيل  المثـال:  م:  )2013/6(  أي:  المحضـر  

رقـم  6  فـي  السـنة  الماليـة  2013.
ونـود  أن  نلفـت  عنايـة  القـارئ  الكريـم  إلـى  أن  الفتـاوى  والقـرارات  الشـرعية  
التـي  ضمهـا  هـذا  القسـم،  قـد  بنيـت  علـى  تصـور  لواقـع  معامـلات  التمويـل  لـدى  
شـركة  تسـهيلات  السـاير  )إحـدى  شـركات  كـردت  ون  الكويـت  القابضـة( وفهـم  
إجـراءات  عملهـا  بدقـة،  كمـا  نشـير  إلـى  أن  بعـض  ما  تضمنته  الفتـاوى  والقرارات  
هـو  ممـا  اسـتقرت  أحكامـه  فـي  كتب  المذاهـب  الفقهية  المعتمـدة،  وبعضه  الآخر  
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جديـد  لـم  تتناولـه  كتـب  المذاهـب،  وأن  هيئـة  الرقابة  الشـرعية  للشـركة  قد  طبقت  
أدوات  الاجتهـاد  وقواعـد  الشـريعة  العامـة  لاسـتنباط  حكمـه  الشـرعي  المناسـب،  
وغير  خافٍ  أن  هذه  المسـائل  والقضايا  المسـتجدة  مما  يتفاوت  فيه  العلماء،  لذا  

سـاغ  الاختـلاف  بيـن  الفقهـاء  المعاصريـن  في  هذه  المسـائل.

القسم  الثاني:
وقد  ضم  شرحا  لعدد  من  مصطلحات  التمويل  التي  وردت  في  ثنايا  فتاوى  
وقـرارات  القسـم  الأول  مـن  الكتـاب،  وقـد  بلـغ  عـدد  هـذه  المصطلحـات  )80(  
مصطلحـا،  تـم  انتقاؤهـا  مـن  بيـن  مجموعـة  واسـعة  مـن  الألفـاظ  والمصطلحـات  
الشـرعية  والفنيـة  الشـائعة  الاسـتخدام  فـي  عمليـات  التمويـل،  ممـا  قـد  تخفـى  
لهـا   تـم  تقديـم  شـرح  مبسـط   المتخصـص،  وقـد   القـارئ  غيـر   معانيهـا  علـى  
باسـتخدام  لغـة  ميسـرة  وسـهلة  قـدر  المسـتطاع،  مـع  التطـرق  إلـى  بعـض  الأحكام  
الشـرعية  المتعلقـة  بالمصطلـح  عنـد  اللـزوم،  دون  الالتـزام  الدقيـق  بالمعايير  الفنية  
أو  العلميـة  لصياغـة  التعريفـات  الشـرعية  أو  القانونيـة  لتكـون  مُعينـاً  علـى  التصور  
العملـي  لمعامـلات  التمويـل  عمومـا،  والتمويل الإسـلامي  على  وجه  الخصوص،  

وفهـم  متطلباتـه  الشـرعية.

القسم  الثالث:
يعـد  بمثابـة  دليـل  علمـي وعملـي يشـرح منتجـات التمويـل الإسـلامي،  وقـد  
ضم )7( من أشـهر منتجات  وصيغ  التمويل  الإسـلامي  الذي  تقدمها  المؤسسـات  
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والمصارف  والشـركات  التي  تعمل  وفق  أحكام  الشـريعة  الإسـلامية.  وهي  على  
النحـو  التالي:

1.  المرابحة  للآمر  بالشراء.
2.  الإجارة  المنتهية  بالتمليك.

3.  بيع  الاستصناع  )بناء  وتجهيز  الوحدات  السكنية(.
4.  بيع  السَلَم.

5.  المشاركة  المتناقصة.
6.  البيع  بالتقسيط.

7.  التورق.
 ويشرح  هذا  القسم  باختصار  آلية  عمل  هذه  المنتجات  مع  ضرب  أمثلة  تطبيقية،  
ليسـهل  علـى  القـارئ  فهـم  أنـواع  منتجـات  التمويـل  الإسـلامي  والفروقـات  التـي  
بينهـا  وأهـم  الوظائـف  التـي  تؤديهـا،  وتكويـن  فهـم  عام  وواضح  لـكل  منتج  منها.
وغيـر  خـاف  أن  مـا  ورد  فـي  هـذا  القسـم  لا  يغنـي  عـن  معرفـة  الأحـكام  
الشـرعية  التفصيليـة  المتعلقـة  بهـذه  المنتجـات  وكيفيـة  تطبيقهـا  لـدى  مؤسسـات  

التمويـل  التـي  تقدمهـا  للجمهـور.
 كما  يوجد  في  هذا  القسم  بعد  شرح  المنتجات  قسم  مستقل  عن  الإجراءات  
التعاقدية  العامة،  واتفاقية  التمويل  )اتفاقية  التسهيلات  الائتمانية(،  وآخر  عن  آليات  
 التسويات  المالية  التي  تلجأ  إليها  أحيانا  بعض  شركات  التمويل  الإسلامي  كالحسم  
السـلعي  للديـون  لمعالجـة  الحـالات  الطارئة؛  وذلـك  لتزويد  القارئ  بفهم  تطبيقي  

شـامل  لكيفية  التعامل  بمنتجات  التمويل  الإسـلامي  في  مختلف  المراحل.
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وختاماً،  فقد  قامت  شـركة  شـورى  للاستشـارات  الشـرعية  بعد  تكليفها  من  
شـركة  تسـهيلات  السـاير  )إحـدى  شـركات  كـردت  ون  الكويـت  القابضـة(  بإعداد  
هـذا  الكتـاب،  بتشـكيل  لجنـة  لإعـداد  مادتـه  ومراجعتهـا،  مكونة  من  المستشـارين  

الشـرعيين  والاقتصاديين  التالية  أسـماؤهم:
-  فضيلة  الدكتور/  محمد  أنس  الزرقا

-  فضيلة  الشيخ/  عبد  الستار  علي  القطان
-  فضيلة  الدكتور/  يزيد  محمد  القطان

-  فضيلة  الدكتور/  محمد  عبد  الحليم  هيكل
-  فضيلة  الدكتورة/  حنان  شورفي

والله  الموفق،،
12  ربيع  الأول  1447

7  سبتمبر  2025





 القسم  الأول
الفتاوى  التمويلية





الباب  الأول:  مرحلة  دراسة  طلب  العميل

ويتضمن  المسائل  التالية:
1.  الدخول  في  عقد  المرابحة  إذا  تبين  أن  العميل  سبق  أن  باع  سيارته

   للمورد.
2.  إيقاف  المعاملة  إذا  ثبت  تواطؤ  العميل  والمورد  على  الصورية.

3.  تمويل  شركات  الإنتاج  الفني  والدعاية  والإعلان.
4.  تمويل  الأنشطة  الفنية  ذات  الطابع  الوثائقي.

5.  أخذ  رسوم  نظير  مراجعة  واعتماد  مستندات  المعاملة.
6.  تمويل  شراء  سلعة  سبق  للشركة  أن  باعتها  بالأقساط  لعميل  سابق.

7.  تقديم  تمويل  بالمرابحة  لصالح  شركتين  بينهما  روابط  تجارية  مشتركة.
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 1-  الدخول  في  عقد  المرابحة  إذا  تبين
أن  العميل  سبق  أن  باع  سيارته  للمورد

السؤال:

إذا  تبيـن  لشـركة  التمويـل  أن  العميـل  بـاع  مركبتـه  إلـى  شـخص،  ثم  تقدم  إلى  
شـركة  التمويـل  بطلـب  شـراء  تلـك  المركبـة  مـن  ذلـك  الشـخص،  ثـم  بيعهـا  لـه  
مرابحـة،  فمـا  هـو  الضابـط  للتفرقـة  بيـن  كـون  المعاملـة  شـرعية  أو  اعتبارهـا  نوعًـا  

مـن  بيـع  العينة؟

الجواب:

إذا  قـام  العميـل  ببيـع  سـيارته  لشـخص،  ثـم  طلـب  مـن  شـركة  التمويـل  أن  
تشـتريها  مـن  ذلـك  الشـخص  وتبيعهـا  لـه  مرابحـة،  وكانـت  الشـركة  علـى  علم  بما  
تـم  بيـن  العميـل  والطـرف  الآخـر،  فلا  يجـوزٍ  للشـركة  إتمـام  عقـد  المرابحـة،  لأن  
فيـه  تحـايلاً  علـى  العينـة،  أمـا  إذا  لـم  تعلـم  الشـركة  بمـا  تـم  بيـن  العميـل  والطرف  
الآخـر  إلا  بعـد  إتمـام  التعاقـد  وتوقيـع  عقـد  بيـع  المرابحـة  مـع  العميـل،  فلا  حرج  

عليهـا،  ولا  يلزمهـا  شـيء.
وعليـه   فـإن  الشـركة  لا  يلزمهـا  وقـف  التعامـل  مـع  العـملاء  لمجـرد  عـدم  
وجـود  دليـل  علـى  عـدم  التحايـل،  وإنمـا  يلزمهـا  التوقف  إذا  وجـدت  الدليل  على  
وقـوع  التحايـل  كإقـرار  العميـل  بأنـه  بـاع  سـلعته  لطـرف  آخـر  قبـل  الشـراء  مرابحة  

من  الشـركة)1(.

م:  )2013/9(.  )1(
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 2-  إيقاف  معاملة  التمويل  إذا  ثبت
تواطؤ  العميل  والمورد  على  الصورية

السؤال:

فـي  سـبيل  تأكـد  شـركة  التمويـل  مـن  أن  غـرض  العميـل  مـن  الدخـول  فـي  
معاملـة  التمويـل  هـو  اقتنـاء  السـيارة  وليـس  مجـرد  الحصـول  علـى  النقـد،  فإنهـا  
لا  تدفـع  ثمـن  السـيارة  -  محـل  التمويـل  -  لمالكهـا  الـذي  اشـترتها  منـه  إلا  إذا  
قـام  بتسـجيلها  باسـم  العميـل،  وصـدَر  دفتـر  السـيارة  باسـمه  لـدى  الإدارة  العامـة  
للمـرور،  بمـا  يؤكـد  أن  المعاملـة  حقيقيـة  وليسـت  صوريـة  أو  حيلـة  لحصـول  

العميـل  علـى  النقـد.
لكـن  الشـركة  تواجـه  صعوبـة  فـي  التحقـق  من  عدم  صوريـة  معاملات   تمويل  
المعـدات  الخفيفـة  مثـل  ضاغـط  الهـواء  )كمبرسـور(  أو  ثاقـب  )هيلتـي(  ونحوهـا  
مـن  السـلع  التـي  لا  يتوفـر  لهـا  سـجل  ملكيـة  يمكـن  مـن  خلالـه  التأكـد  مـن  عـدم  

صوريـة  المعاملة.
فهـل  يلـزم  الشـركة  التوقـف  عـن  إبـرام  عقـود  تمويـل  لهذا  النوع  من  السـلع؟  
ومـا  هـي  الإجـراءات  الواجـب  اتخاذهـا  للتحقـق  من  أن  تلك  المعـاملات  حقيقية  

وليسـت  صورية؟

الجواب:

لا  يلـزم  شـركة  التمويـل  شـرعا  أن  توقـف  عمليات  تمويـل  المعدات  الخفيفة  
-  مثـل  ضاغـط  الهـواء  )كمبرسـور(  أو  ثاقـب  )هيلتـي(  ونحوهـا  مـن  السـلع  التـي  
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لا  يتوفر  لها  سـجل  رسـمي  لإثبات  انتقال  الملكية  باسـم  العميل  -  لمجرد  عدم  
وجـود  دليـل  لديهـا  علـى  أن  المعاملـة  حقيقيـة  أو  لعـدم  قدرتهـا  علـى  إثبـات  عدم  

صوريـة  المعاملة.
وإنمـا  يلـزم  الشـركة  أن  توقـف  المعاملـة  إذا  ثبـت  لديهـا  وجـود  التحايـل  أو  
التواطـؤ  بيـن  العميـل  ومالـك  السـلعة،  كأن  يقـر  العميـل  أو  مالـك  السـلعة  بوجود  
اتفـاق  بينهمـا  علـى  التحايـل،  أو  نحـو  ذلـك  مـن  الأدلـة  والقرائـن  الدالـة  علـى  أن  

المعاملـة  صورية)1(.

م:  )2013/10(.  )1(
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 3-  تمويل  شركات  الإنتاج
الفني  والدعاية  والإعلان

السؤال:

تقدمـت  إحـدى  شـركات  الإنتـاج  الفنـي  والدعايـة  والإعلان  بطلب  الحصول  
علـى  تمويـل  بمنتـج  »التـورق«،  وبعـد  الاطلاع  علـى  نشـاطات  الشـركة  تبيـن  أنهـا  
تقـدم  أعمـالا  فنيـة  تلفزيونيـة  مثـل:  المسـلسلات  التمثيليـة  ونحوهـا،  وكذلـك  

الحـملات  الإعلاميـة  لأنشـطة  متنوعـة  مثـل:  الانتخابـات  البرلمانيـة.
فهـل  يلـزم  شـركة  التمويـل  التأكـد  مـن  نوعيـة  الأعمـال  الفنيـة  لهـذه  الشـركة  

عنـد  تقديـم  التمويـل  لهـا؟

الجواب:

يجـب  التأكـد  مـن  الغـرض  والدافـع  للحصـول  علـى  التمويل  بمنتـج  التورق،  
فـإن  كان  مـن  أجـل  إنتـاج  فنـي  أو  سـداد  التـزام  مالـي  لأعمـال  فيهـا  مـا  يخالـف  
الشـريعة  فيجـب  الامتنـاع  عـن  تقديـم  التمويـل،  وأمـا  إن  كان  التمويـل  لغيـر  تلـك  
الأغراض  كدفع  رواتب  أو  إيجارات  أو  غيرها  من  الالتزامات  المشـروعة  فَيُكْرَه  
تقديـم  التمويـل  فـي  هـذه  الحالـة،  ولا  يليق  بشـركة  تمويل  إسلامية  أن  تتعامل  مع  

شـركات  الإنتـاج  الفنـي  التـي  لا  تراعـي  أحكام  الشـريعة  فـي  أعمالها)1(.

ق  )2014/18(.  )1(
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 4-  تمويل  الأنشطة  الفنية
ذات  الطابع  الوثائقي

السؤال:

تقدمـت  لشـركة  التمويـل  إحـدى  شـركات  الإنتـاج  الفنـي  والدعايـة  والإعلان  
بطلـب  الحصـول  علـى  تمويـل  بمنتج  »التـورق«  بغرض  تمويل  إنتاج  فيلم  وثائقي  

عن  المسـلمين  في  دول  شـرق  أوروبا.
فما  حكم  تقديم  التمويل  من  أجل  هذا  الغرض؟

الجواب:

إذا  اطمأنـت  شـركة  التمويـل  إلـى  صحـة  ما  عرضته  شـركة  الإنتـاج  الفني  من  
أن  التمويـل  سيسـتخدم  لأغـراض  الأعمـال  الوثائقيـة  التـي  لا  تتضمـن  مخالفـات  
شـرعية،  فلا  مانـع  مـن  منـح  التمويـل  لهـذه  الشـركة  عن  طريق  منتـج  »التورق«)1(.

ق  )2014/19(.  )1(
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 5-  أخذ  رسوم  نظير  مراجعة
واعتماد  مستندات  المعاملة

السؤال:

مـا  مـدى  شـرعية  تحميـل  العميـل  رسـوما  إداريـة  تتـراوح  بيـن  125-50  
دينـارًا،  نظيـر   مراجعـة  واعتمـاد  مسـتندات  المعاملـة،  ويُعتبر  هـذا  المبلغ  جزءًا  من  

مديونيـة  العميـل.

الجواب:

لا  مانـع  مـن  أخـذ  الرسـوم  الإداريـة  مقابـل  الجهـد  الـذي  يقـوم  بـه  الموظـف  
لمراجعـة  واعتمـاد  مسـتندات  المعاملـة  وفتـح  ملـف،  ولكـن  لا  يجـوزٍ  إضافة  هذه  
الرسـوم  إلـى  ثمـن  السـلعة  وحسـاب  ربـح  عليـه،  ويجـوزٍ  أن  تضاف  هذه  الرسـوم  

بـدون  أي  أربـاح  عليهـا  إلـى  الثمـن  الإجمالـي  وأن  يقسـط  معه)1(.

م:  )2015/3(.  )1(
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 6-  تمويل  شراء  سلعة  سبق  للشركة
أن  باعتها  بالأقساط  لعميل  سابق

السؤال:

ترغـب  شـركة  التمويـل  فـي  تعديـل  إجـراءات  تحويـل  السـيارة  أو  الآليـات/
المعـدات  مـن  العميـل  )س(  إلـى  العميـل  )ص(  لتكـون  كمـا  يلـي:

1.  يتم  تثمين  السـيارة  أو  الآليات/المعدات  التي  يملكها  العميل  )س(  من  
قبل  »المثمن«  المعتمد  لشـركة  التمويل.

2.  تشتري  شركة  التمويل  السيارة  أو  الآليات/المعدات  من  العميل  )س(.
3.  يتـم  سـداد  المديونيـات  التـي  علـى  العميـل  )س(  من  ثمن  شـراء  السـيارة  

أو  الآليات/المعدات.
4.  يتم  إنشـاء  معاملة  تمويل  بالمرابحة  جديدة  بين  الشـركة  والعميل  )ص(،  
تبيـع  بموجبهـا  الشـركة  للعميـل  السـيارة  أو  الآليـات/  المعدات  التي  اشـترتها  من  

العميل  )س(.
فما  هو  الرأي  الشرعي  في  هذه  الإجراءات  المقترحة؟

الجواب:

لا  مانـع  مـن  إعـادة  شـراء  السـلعة  مـن  عميـل  شـركة  التمويـل  لبيعهـا  إلـى  
عميـل  آخـر  بشـرط  أن  يكـون  قـد  مـر  علـى  عملية  التمويل  مـع  العميل  الأول  فترة  
زٍمنية  تتغير  فيها  أسـعار  السـلع  عادة،  وهو  ما  يسـميه  الفقهاء  »حوالة  الأسـواق«،  
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وتقدر  الهيئة  هذه  الفترة  بالنسـبة  للسـيارات  أو  الآليات/المعدات  بسـتة  أشـهر  أو  
أكثـر،  وعليـه  فإنـه  لا  مانـع  مـن  اعتماد  الإجراءات  المذكورة  في  السـؤال،  ويجب  

عـرض  العقـود  علـى  الهيئة  الشـرعية  لاعتمادها)1(.

م:  )2018/3(.  )1(
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 7-  تقديم  تمويل  بالمرابحة  لصالح
شركتين  بينهما  روابط  تجارية  مشتركة

السؤال:

تقدمـت  شـركة  )أ(  بطلـب  تمويـل  شـراء  سـيارة  لصالحهـا  مـن  شـركة  )ب(،  
ويشـار  إلـى  أن  الشـركتين  بينهمـا  روابـط  تجاريـة  مشـتركة،  فمـا  هـي  الضوابـط  

الشـرعية  التـي  يتوجـب  مراعاتهـا  لتمويـل  مثـل  هـذه  الصفقـات؟

الجواب:

 لا  مانع  شرعًا  من  تمويل  السيارة  لصالح  شركة  )أ(،  طالما  لم  يظهر  لشركة 
 التمويل  وجود  تواطؤ  بين  الشـركتين  )أ(  و)ب(  -  أو  مالك  السـيارة  الأسـبق  - 

على  إجراء  هذا  البيع  صورياً  من  أجل  الحصول  على  تمويل  نقدي.
كمـا  يجـب  علـى  شـركة  التمويـل  التأكـد  مـن  عـدم  وجـود  علاقـة  ملكيـة  
بيـن  الشـركة  )أ(  طالبـة  التمويـل  والشـركة  )ب(  المالكـة  للسـيارة،  فـإذا  تبيـن  أن  
إحداهمـا  تملـك  فـي  الأخـرى  مـا  يزيـد  علـى  50%  فلا  يجـوزٍ  الدخـول  فـي  هذه  

العمليـة،  وذلـك  لشـبهة  بيـع  العينـة)1(.

ق  )2018/37(.  )1(





الباب  الثاني:  مرحلة  التعاقد  مع  المورد

ويتضمن  المسائل  التالية:
8.  ضوابط  تملك  السلع  والمعادن  في  بورصة  السلع  الدولية  في  لندن.

9.  تعيين  السيارة  المشتراة  من  المورد  بكتابة  رقم  الهيكل  )الشاسيه(
   في  طلب  الشراء.

10.  وجوب  توافق  مواصفات  السلعة  في  عرض  السعر  وطلب  الشراء.
11.  اتفاقية  تنظيم  إجراء  التعاقد  مع  الموردين.

12.  التعامل  مع  مورد  لا  يملك  السلعة  التي  يعرضها  للبيع.
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 8-  السلع  والمعادن  في
بورصة  السلع  الدولية  في  لندن

السؤال:

 COMMODITY  PURCHASE  LETTER  OF  UNDERSTANDING  مـا  شـرعية  عقـد 
المنظم  لتعامل  شـركة  التمويل  مع  وسـطاء  بيع  وشـراء  في  سـوق  السـلع  الدولية  
فـي  لنـدن  والـذي  سـتنفذ  شـركة  التمويـل  عمليـات  التـورق  مـع  عملائهـا  مـن  

خلاله.

الجواب:

لا  مانـع  مـن  التعامـل  بالعقـد  المذكـور  مـع  الوسـطاء  فـي  سـوق  السـلع  
الدولية،  مع  ضرورة  التأكد  من  توفير  الوسـيط  شـهادة  تملك  السـلع،  وأن  تكون  

متضمنـة  رقـم  شـهادة  تخزيـن  معتمـدة  عنـد  تنفيـذ  صفقـات  الشـراء  والبيـع)1(.

م:  )2013/6(.  )1(
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 9-  تعيين  السيارة  المشتراة  من  المورد  بكتابة
رقم  الهيكل  )الشاسيه(  في  طلب  الشراء

السؤال:

هـل  يصـح  أن  ترسـل  شـركة  التمويـل  »طلـب  الشـراء«  إلـى  المـورد  دون  أن  
تكتـب  فيـه  رقـم  هيـكل  )شاسـيه(  السـيارة  التـي  تطلـب  شـراءها  منـه؟

الجواب:

لا  يصح  إرسال  »طلب  الشراء«  إلى  المورد  دون  كتابة  رقم  هيكل  )شاسيه(  
السـيارة،  لأن  العلـم  بالمبيـع  مـن  شـروط  صحـة  عقـد  البيـع،  وعنـد  شـراء  سـيارة  
محـددة  يجـب  أن  يذكـر  فـي  »طلـب  الشـراء«  مواصفـات  السـيارة  التـي  تتحـدد  
بهـا  كنـوع  السـيارة  وسـنة  صنعهـا  ولونهـا  ونحـو  ذلـك  مـن  المواصفـات،  وحيـث  
إن  السـيارات  قـد  تتشـابه  فـي  المواصفـات،  ولا  تتميـز  إلا  برقـم  هيـكل  السـيارة  

)الشاسـيه(،  فلا  بـد  مـن  كتابتـه  فـي  »طلـب  الشـراء«)1(.

م:  )2019/2(.  )1(
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 10-  وجوب  توافق  مواصفات  السلعة
في  عرض  السعر  وطلب  الشراء

السؤال:

فـي  حالـة  تغيـر  مواصفـات  السـلعة  الـواردة  فـي  »طلـب  الشـراء«  الصـادر  من  
شـركة  التمويـل  عـن  مواصفـات  السـلعة  الـواردة  فـي  »عـرض  السـعر«  المقدم  من  
المـورد،  وكـذا  فـي  حالـة  تغيـر  السـلعة  نفسـها،  وكان  التغييـر  فـي  الحالتيـن  بعلـم  
وموافقـة  العميـل،  فهـل  يمكـن  اعتبـار  الاتصـال  الهاتفـي  الـذي  يتـم  بيـن  موظـف  
شـركة  التمويـل  والمـورد  بمثابـة  عـرض  سـعر  جديـد  مطابق  لطلب  الشـراء؟  وهل  
يمكـن  اعتبـار  الاتصـال  الهاتفـي  بينهمـا  بمثابـة  دليـل  علـى  تملـك  شـركة  التمويـل  

؟ للسلعة

الجواب:

إن  تملـك  شـركة  التمويـل  للسـلعة  مـن  المـورد  قـد  يتـم  بطـرق  متعـددة  وفقـا  
لرغبـة  ورضـا  الطرفيـن  )الشـركة  والمـورد(  كالاتصـال  الهاتفـي،  أو  المـراسلات  
الورقيـة  أو  الإلكترونيـة  أو  إرسـال  منـدوب  الشـركة  إلـى  المـورد  أو  غيـر  ذلـك  
مـن  الطـرق.  ولكـن  بعـض  هـذه  الطـرق  قـد  لا  يمكـن  معـه  إثبـات  تملـك  الشـركة  
للسـلعة  مـن  خلال  المسـتندات  )ملـف  المعاملـة(  قبـل  أن  تبيعهـا  للعميـل،  وإن  
دلـت  بعـض  القرائـن  علـى  وجـود  التمليـك  كقيام  المـورد  بتحويل  ملكية  السـيارة  

إلـى  الشـركة  ونحـوه.
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وعـدم  إثبـات  تملـك  شـركة  التمويـل  للسـلعة  مـن  خـلال  مسـتندات  تثبـت  
تملك  الشـركة  للسـلعة  قبل  أن  تبيعها  للعميل  يشـير  إلى  وقوع  خلل  شـرعي  في  
تملـك  الشـركة،  ممـا  قـد  يـؤدي  إلـى  الحكـم  بتجنيـب  أربـاح  المعاملـة  التـي  وقـع  

فيهـا  هـذا  الخلل.
 لذا  يجب  على  موظف  شـركة  التمويل  الالتزام  بالإجراءات  المطلوبة  شـرعًا  
واستخدام  المستندات  التي  تثبت  تملك  الشركة  للسلعة  قبل  بيعها  للعميل،  وفي  
الحـالات  التـي  يقـع  فيهـا  اختـلاف  بيـن  مواصفـات  السـلعة  الـواردة  فـي  »عـرض  
 السـعر«  عـن  مواصفاتهـا  الـواردة  فـي  »طلب  الشـراء«  فيجب  على  شـركة  التمويل  
أن  تطلـب  مـن  المـورد  إرسـال  »عـرض  سـعر«  جديـد  تتطابـق  مواصفـات  السـلعة  
فيـه  مـع  مواصفاتهـا  فـي  »طلـب  الشـراء«،  فـإذا  حصلـت  الشـركة  علـى  »عـرض  

السـعر«  الجديـد  مـن  المـورد  جـازٍ  لهـا  إبـرام  »عقـد  المرابحـة«  مـع  العميـل)1(.

م:  )2019/2(.  )1(



43مــرحلة  التعــاقد  مع  المورد

 11-  اتفاقية  تنظيم  إجراءات
التعاقد  مع  الموردين

السؤال:

ترغـب  شـركة  التمويـل  فـي  إبـرام  اتفاقيـة  مـع  مـوردي  السـلع  )المركبـات  
والآليـات(  لإتمـام  عمليـات  شـراء  السـلع  منهـم  قبـل  بيعهـا  مرابحـة  بالأجـل  
لعـملاء  الشـركة،  وسـتتضمن  الاتفاقيـة  الالتزامـات  الواجبـة  على  الطرفين  )شـركة  
التمويـل  والمـورد(  وكيفيـة  تنفيـذ  العمليـات  بمـا  يحقـق  المتطلبـات  الشـرعية  فـي  

عمليـات  البيـع  بالأجـل  للعـملاء.

الجواب:

 لا  مانع  من  التعامل  باتفاقية  تنظم  تعامل  شركة  التمويل  مع  موردي  السلع  التي 
تبيعهـا  الشـركة  لعملائهـا  مرابحـة  بالأجـل،  حيث  إن  الاتفاقية  تتضمن  النص  على  
 متطلبات  شرعية  أساسية  تحقق  الضوابط  الشرعية  في  عمليات  البيع  بالأجل  والخاصة 

بالتزامات  الموردين،  وقد  تضمنت  النص  على  الإجراءات  الرئيسة  التالية:

*  تقديـم  المـورد  )المؤسسـة  المالكـة  للمبيـع  »السـيارة/البضاعة«(  عـرض  
سـعر  باسـم  شـركة  التمويـل،  يشـمل  جميـع  مواصفـات  السـلعة  وقيمتهـا  مـع  بيـان  

مـدة  صلاحيـة  عـرض  السـعر.
*  التأكيـد  علـى  عـدم  وجـود  ارتبـاط  تعاقـدي  بيـن  عميـل  شـركة  التمويـل  
والمـورد،  كأن  يدفـع  العميـل  عربـوناً  أو  جـزءاً  مـن  قيمـة  السـلعة  »البضاعـة/
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السـيارة«  للمـورد،  أو  التوقيـــــع  علـى  عقـد  مبايعـة  بيـن  الطرفيـن  )المورد  وعميل  
شـركة  التمويـل(.

*  تشـتري  شـركة  التمويـل  السـلعة  المبينـة  فـي  عـرض  السـعر  مـن  المـورد  
بعـد  معاينتهـا  ومطابقـة  مواصفاتهـا  وتسـليم  نسـخة  من  طلب  الشـراء  إلى  المورد.
*  يتم  شـراء  السـلعة  من  قبل  شـركة  التمويل  من  خلال  خطاب  طلب  شـراء  
صـادر  منهـا  لصالـح  المـورد  أو  أي  وسـيلة  تواصـل  مكتوبـة  وموثقـة  ومعتمدة  في  

إجراءات  الشركة.
*  بعـد  قيـام  شـركة  التمويـل  بالشـراء  مـن  المـورد  ودخـول  السـلعة  فـي  
ضمانهـا،  تقـوم  ببيعهـا  للعميـل  مسـاومة  أو  مرابحـة،  نقـدا  أو  بالأقسـاط  وتسـلمه  
سـنداً  يخوله  تَسَـلُّم  السـلعة  من  المورد  )سـند  اسـتلام  موجه  من  شـركة  التمويل  

إلـى  المـورد(  تطلـب  منـه  تسـليم  السـلعة  للعميـل.
*  عنـد  تسـليم  السـلعة  للعميـل  يجـب  التأكـد  مـن  توقيـع  العميـل  علـى  
سـند  الاسـتلام،  مـع  مطابقـة  التوقيـع  مـع  نمـوذج  التوقيـع  الموجـود  علـى  سـند  

الاسـتلام)1(.

ق  )2023/56(.  )1(
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 12-  التعامل  مع  مورد  لا  يملك
السلعة  التي  يعرضها  للبيع

السؤال:

تتعامل  شركة  التمويل  مع  موردين  أو  وكلاء  لا  يملكون  السلعة  المعروضة  
للبيـع  لديهـم،  لكـن  لديهـم  القـدرة  علـى  توفيرهـا  وتسـليمها  للعـملاء  بنـاءً  علـى  
طلبات  الشـراء  وعروض  الأسـعار  المُقدمة  من  قبلهم  -التوريد  حسـب  الطلب-.

فما  حكم  تعامل  الشركة  مع  هؤلاء  الموردين؟

الجواب:

إذا  كان  المـورد  وكـيلاً  عـن  المالـك  الأصلـي  وكانـت  لـه  صفـة  بيـع  وشـراء  
البضائع/السـلع  بالوكالـة  مثـل  مكاتـب  ومعـارض  السـيارات  ونحوهـا،  فلا  مانـع  

شـرعًا  مـن  التعامـل  معـه.
وكذلـك  إن  كان  لا  يملـك  السـلعة  المعروضـة  للبيـع  لديـه،  باعتبـار  أن  هـذه  
الشـركات  تتصرف  بصفتها  وكيلًا  عن  مالك  السـيارة  الذي  يقوم  بعرض  سـيارته  
لديهـا،  فلا  مانـع  شـرعاً  مـن  التعامـل  مـع  مثـل  هـذا  المـورد  )الوكيـل(  باعتبـار  
أن  تصـرف  الوكيـل  كتصـرف  الأصيـل  الـذي  يملـك  السـلعة،  مـع  أهميـة  مراعـاة  

الضوابـط  الشـرعية  فـي  عمليـات  التمويـل  التـي  تجـرى  مـع  العـملاء.
أمـا  إذا  كان  المـورد  أو  الجهـة  التـي  تبيـع  أو  تعـرض  بيـع  السـيارة  ليـس  لهـا  
صفـة  عُرْفيَِـة  فـي  بيـع  وشـراء  السـيارات  نيابـة  عـن  الآخريـن  فلا  بـد  مـن  التحقـق  
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مـن  توافـر  الضوابـط  الشـرعية  التاليـة:
1(  وجـود  وكالـة  بيـن  مالـك  السـلعة  والمـورد  أو  تفويـض  من  مالك  السـلعة  

للمـورد  ببيعهـا  نيابة  عنه.
2(  أن  يكون  عرض  السعر  دقيقاً  وشاملاً  ومفصلاً  للسلعة.

3(  يجـب  علـى  شـركة  التمويـل  التـي  ستشـتري  مـن  هـذا  المـورد،  التأكد  من  
تعييـن  السـيارة  ودخولهـا  فـي  ملكيتهـا  وقدرتهـا  علـى  قبضها  قبل  بيعهـا  للعميل.

4(  توقيـع  المـورد  علـى  إحـدى  النسـختين  المنظمتيـن  لتعامـل  المورديـن  في  
مجـال  المبيعـات  التمويليـة  الصادرتيـن  عـن  شـركة  التمويـل  والمعتمـدة  مـن  هيئـة  
الرقابـة  الشـرعية،  وللشـركة  اختيـار  أي  مـن  النسـختين  التـي  ترغـب  فـي  التعامـل  
بهـا  مـع  المـورد  حسـب  مـا  تقتضيـه  مصلحـة  العمـل  بينهمـا،  مـع  الحـرص  علـى  
عـدم  الدخـول  فـي  أي  معاملـة  مـع  أي  مـورد  قبـل  التأكـد  من  توقيعـه  على  إحدى  

النسـختين  والتزامـه  بالمتطلبـات  الشـرعية  الـواردة  فيهـا.
وتوصـي  الهيئـة  إدارة  شـركة  التمويـل  بالتعامـل  مع  المورديـن  الذين  يتمتعون  

بسـمعة  طيبـة  )وفق  العـرف  التجاري()1(.

ق  )2023/57(.  )1(



الباب  الثالث:  مرحلة  التعاقد  مع  العميل

ويتضمن  المسائل  التالية:
 13.  توقيع  العميل  على  عقد  المرابحة  قبل  إصدار  طلب  الشراء.

14.  إضافة  تكلفة  التأمين  إلى  الثمن  في  عقد  المرابحة.
15.  عدم  الإفصاح  عن  الحسم  الذي  يقدمه  المورد  في  بيع  المرابحة.

16.  إجراءات  تنفيذ  عقد  المرابحة  وضوابطه  الشرعية.
17.  المدة  الزمنية  الفاصلة  بين  شراء  السلعة  من  المورد  ثم  بيعها

      مرابحة  للعميل.
18.  الضابط  الشرعي  في  ما  يضيفه  البائع  من  تكاليف  إلى  ثمن  المرابحة.
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 13-  توقيع  العميل  على  عقد
المرابحة  قبل  إصدار  طلب  الشراء

السؤال:

مـا  حكـم  قيـام  بعـض  الموظفيـن  فـي  عمليـات  التمويـل  بالمرابحـة  بتوقيـع  
توقيعهـم  علـى  عقـد   المقسـطة  واسـتكمال   الدفعـات   العـملاء  علـى  شـيكات  
المرابحـة  قبـل  إصـدار  طلـب  الشـراء  إلـى  المـورد،  وذلـك  بهـدف  ضمـان  التـزام  

العميـل  بإتمـام  الشـراء  مـن  شـركة  التمويـل؟
الإجراء

الجواب:

لا  يجـوزٍ  لشـركة  التمويـل  أن  تقـوم  بأخـذ  توقيـع  العميل  علـى  عقد  المرابحة  
قبـل  أن  تتملـك  السـلعة،  لأنهـا  بذلـك  تكـون  قـد  باعـت  مـا  لا  تملـك.  ويشـترط  
لصحـة  المعاملـة  شـرعًا  أن  تتملـك  الشـركة  السـلعة  لنفسـها  أولًا،  ويجـب  توثيـق  
هـذا  التملـك  مـن  خلال  الـرد  بالقبـول  علـى  عـرض  السـعر  المقـدم  مـن  المـورد  
وإرسـال  طلـب  الشـراء  للمـورد  عبـر  الإيميـل  أو  باليـد  أو  بـأي  وسـيلة  تواصـل  
موثقـة  ومعتمـدة،  فـإذا  تـم  ذلـك  فإنـه  يكـون  قـد  تـم  عقـد  الشـراء  لصالـح  الشـركة  
وتملكـت  السـلعة  محـل  عقـد  المرابحـة؛  وعندئـذ  يجـوزٍ  للشـركة  أن  تطلـب  مـن  

العميـل  توقيـع  عقـد  المرابحـة.
ولتقليـل  مخاطـر  نكـول  العميـل  عـن  إتمـام  المعاملـة  بعـد  تملـك  الشـركة  
للسـلعة؛  يجـوزٍ  للشـركة  أن  تأخـذ  توقيـع  العميـل  علـى  نمـوذج  وعـد  بالشـراء  مع  



الفتاوى  التمويلية 50

أخـذ  مبلـغ  »هامـش  الجديـة«  منـه  لضمـان  التزامـه  بتنفيـذ  الوعد  فإذا  نـكل  العميل  
ولـم  يـفِ  بوعـده  فـإن  الشـركة  فـي  هـذه  الحالـة  أمـام  خياريـن:

1.  أن  تفسـخ  عقـد  الشـراء  مـع  المـورد،  ولتفـادي  رفـض  المـورد  للفسـخ،  
يمكـن  للشـركة  أن  تضـع  فـي  طلـب  الشـراء  الموجـه  منهـا  إلـى  المـورد  شـرطًا  

يسـمح  لهـا  بالفسـخ  خلال  مـدة  محـددة  )خيـار  الشـرط(.
2.  بيـع  السـلعة  لطـرف  ثالـث  مـع  خصـم  قيمـة  الضـرر  الفعلـي  -إن  وجـد-  
مـن  مبلـغ  هامـش  الجديـة  المقـدم  مـن  العميل  عنـد  وعده  بالشـراء،  ويقدر  الضرر  
الفعلـي  بالفـرق  بيـن  ثمـن  شـراء  السـلعة  مـن  المـورد  وثمـن  بيعها  في  السـوق)1(.

م:  )2015/2(.  )1(
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 14-  إضافة  تكلفة  التأمين
إلى  الثمن  في  عقد  المرابحة

السؤال:

هـل  يصـح  فـي  عقـد  المرابحـة  إضافـة  مبلـغ  التأميـن  علـى  السـيارة  إلـى  مبلغ  
شـراء  السـيارة،  ومـن  ثـم  حسـاب  الربـح  بنـاءً  علـى  ذلك؟

الجواب:

إذا  كان  العميـل  هـو  مـن  سـيقوم  بالتأميـن  علـى  السـيارة  فلا  يجـوزٍ  لشـركة  
التمويـل  أن  تدفـع  عـن  العميـل  مبلـغ  التأميـن  ثـم  تضيفـه  إلـى  مبلغ  شـراء  السـيارة  

وتحسـب  أرباحًـا  علـى  مجمـوع  هـذه  المبالـغ.
أمـا  إن  قامـت  الشـركة  بالتأميـن  علـى  السـيارة  مـن  جانبها  ثـم  باعتها  للعميل،  
فلهـا  أن  تضيـف  مبلـغ  التأميـن  إلـى  مبلـغ  شـراء  السـيارة  ثـم  تحسـب  الربـح  علـى  

مجمـوع  المبالـغ  بمـا  فيهـا  مبلـغ  التأمين)1(.

م:  )2015/3(.  )1(
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 15-  عدم  الإفصاح  عن  الحسم  الذي
يقدمه  المورد  في  بيع  المرابحة

السؤال:

تحصل  شـركة  التمويل  على  حسـم  من  ثمن  شـراء  السـيارة  من  المورد  دون  
أن  يعلـم  العميـل  بذلـك  فـي  بعـض  المعـاملات،  ثـم  تقـوم  ببيـع  السـيارة  للعميـل  

بعقـد  المرابحة.
فما  حكم  استفادة  الشركة  من  هذا  الحسم  وعدم  إبلاغ  العملاء  به؟

الجواب:

بيـع  المرابحـة  مـن  عقـود  الأمانـة،  الـذي  يجب  فيها  أن  يفصـح  البائع  فيه  عن  
التكلفـة  الحقيقيـة  للسـلعة  التـي  يبيعهـا  مرابحـة،  فـإذا  حصـل  البائـع  علـى  حسـم  
مـن  الثمـن  مـن  البائـع  الأول  )المـورد(،  وأراد  البائـع  أن  يبيـع  السـلعة  مرابحة  فإن  

هـذا  الحسـم  مـن  حـق  العميل  المشـترى  منـه  مرابحة.
فـإذا  تعاملـت  شـركة  التمويـل  بعقـد  المرابحـة  فيجب  عليهـا  أن  تخبر  العميل  

بالثمـن  الأول  للسـلعة  وهـذا  شـرط  صحة  عقـد  المرابحة.
ويجـوزٍ  للشـركة  عـدم  الإفصـاح  عـن  التكلفـة  والاحتفـاظ  بالحسـم  الـذي  
منحـه  المـورد  لهـا  إذا  تعاملـت  مـع  العـملاء  بعقـد  المسـاومة،  لأنه  لا  يشـترط  في  

عقـد  المسـاومة  علـم  العميـل  بالثمـن  الأول  للسـلعة)1(.

م:  )2015/4(.  )1(



53مــرحلة  التعــاقد  مع  العميل

 16-  إجراءات  تنفيذ  عقد
المرابحة  وضوابطه  الشرعية

السؤال:

تقـوم  شـركة  التمويـل   بأخـذ  توقيـع  العـملاء  علـى  عقـود  البيـع  قبـل  إصـدار  
طلـب  شـراء  السـلع  مـن  المورديـن،  فمـا  صحـة  هـذا  الإجـراء؟

الجواب:

 لا  يجوزٍ  أن  تقوم  شركة  التمويل  في  عمليات  بيع  المرابحة/المساومة  بأخذ 
توقيـع  العميـل  علـى  عقـد  البيـع  قبـل  إصدار  طلب  الشـراء  وإرسـاله  إلـى  المورد،  
لأن  الشـركة  فـي  هـذه  الحالـة  تبيـع  مـا  لا  تملـك،  وهـذا  غيـر  جائز  شـرعاً  ويؤدي  

إلـى  عـدم  مشـروعية  الربـح  الناتـج  عـن  هـذه  المعـاملات  التي  وقع  فيهـا  الخلل.
لذا  قررت  الهيئ�ة  ما  يلي:

1-  علـى  الشـركة  اعتمـاد  الإجـراءات  الشـرعية  لعمليـات  بيـع  المرابحـة/
المسـاومة  وتضمينهـا  فـي  أدلـة  إجـراءات  الشـركة  وتعميمهـا  علـى  الموظفيـن  

للالتـزام  بهـا،  والإجـراءات  كالتالـي:
*  يتقـدم  العميـل  للشـركة  بعـرض  سـعر  للسـلعة  التـي  يرغـب  فـي  شـرائها  

مرابحـة  عـن  طريـق  الشـركة.
*  يوقـع  العميـل  علـى  مسـتند  )وعـد  بالشـراء(  يَعِـد  فيـه  الشـركة  وعـداً  ملزمًا  

مـن  طرفـه  بشـراء  السـلعة  المذكـورة  فـي  عـرض  السـعر  إذا  تملكتها  الشـركة.
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وللشـركة  أن  تأخـذ  مـن  العميـل  عنـد  توقيـع  الوعـد  مبلـغ  )هامـش  جديـة(  
لإثبـات  جديتـه  فـي  تنفيـذ  المعاملـة.

*  يقـوم  موظـف  الشـركة  بمعاينـة  السـلعة  محـل  عمليـة  المرابحـة  المعاينـة  
التامـة  النافيـة  للجهالـة  حسـب  الأصـول  والقواعـد  المهنيـة.

*  ترسـل  الشـركة  طلـب  شـراء  إلـى  المـورد  فيـه  مواصفـات  السـلعة  والسـعر  
المعـروض  للشـراء  وفـق  عـرض  السـعر  أو  مـا  تتفـق  عليـه  الشـركة  مـع  المـورد.

*  إذا  وافـق  المـورد  علـى  البيـع  تكـون  الشـركة  قـد  تملكـت  السـلعة  وتقـوم  
بسـداد  مبلـغ  الشـراء  أو  تحديـد  الآليـة  المناسـبة  للسـداد  باتفـاق  الطرفيـن.

*  بعـد  تملـك  الشـركة  للسـلعة  تطلـب  مـن  العميـل  الحضور  للشـركة  لتوقيع  
عقـد  بيـع  المرابحـة  وفـق  التفاصيـل  المحـددة  فـي  العقـد  )مواصفـات  السـلعة  -  

ثمـن  البيـع  -  آليـة  ومـدة  السـداد(.
*  بعـد  توقيـع  عقـد  المرابحـة  بيـن  الشـركة  والعميـل  تسـلمه  مسـتند  إذن  

تسـليم،  يذهـب  بـه  العميـل  للمـورد  لاسـتلام  السـلعة.
2-  علـى  إدارة  تقنيـة  المعلومـات  فـي  الشـركة  تعديـل  النظـام  الآلـي  بحيـث  
لا  يتـم  إصـدار  عقـد  البيـع  مـع  العميـل  إلا  بعـد  إصـدار  طلـب  الشـراء  إلى  المورد  

وإدخـال  مواصفـات  السـلعة  فـي  النظـام،  بعـد  أن  آلـت  ملكيتها  للشـركة.
3-  تعديـل  نمـوذج  طلـب  الشـراء  الصـادر  إلـى  المـورد  بوضـع  شـرط  حـق  
الشـركة  في  الفسـخ  خلال  مدة  معينة  )مثلًا  3  أيام(  من  تاريخ  شـرائها  السـلعة)1(.

م:  )2016/2(.  )1(
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 17-  المدة  الزمنية  الفاصلة  بين  معاملة  شراء
السلعة  من  المورد  ثم  بيعها  مرابحة  للعميل

السؤال:

إذا  قامـت  شـركة  التمويـل  بإرسـال  »طلـب  الشـراء«  إلـى  المـورد  وتملكـت  
السـلعة،  ومـن  ثـم  قامـت  ببيـع  السـلعة  للعميـل  بعـد  مـدة  لا  تتجـاوزٍ  الدقيقتيـن،  
فهـل  يجـوزٍ  ذلـك  شـرعًا،  وهـل  هنالـك  مـدة  مقترحـة  للفصـل  بيـن  تملك  السـلعة  

وبيعهـا  للعميـل؟

الجواب:

لا  مانـع  شـرعاً  مـن  تقـارب  الوقـت  بيـن  معاملـة  شـراء  السـلعة  مـن  المـورد  
ومعاملـة  بيعهـا  مرابحـة  للعميـل،  فمتـى  مـا  تـم  الإيجـاب  والقبـول  بيـن  الشـركة  
والمـورد  وحصـل  القبـض  الفعلـي  أو  الحكمـي  )التمكيـن  من  التصرف  بالسـلعة(  
مـا  دامـت  الأوراق   للعميـل،   السـلعة  مرابحـة   تبيـع   أن   للشـركة  عندهـا   جـازٍ  
والمسـتندات  قـد  اسـتوفت  جميـع  المعلومـات  فـي  »طلـب  الشـراء«  و«عـرض  
السـعر«،  لكـن  الهيئـة  تنبـه  إلـى  أهميـة  مراعـاة  حالـة  اختلاف  »عرض  السـعر«  عن  
»طلـب  الشـراء«،  فيجـب  علـى  الشـركة  عندئـذ  انتظـار  وصـول  »عـرض  السـعر«  

الجديـد  مـن  المـورد،  وبعدهـا  يجـوزٍ  لهـا  البيـع  مرابحـة  للعميـل)1(.

م:  )2019/2(.  )1(



الفتاوى  التمويلية 56

 18-  الضابط  الشرعي  في  ما  يضيفه
البائع  من  تكاليف  إلى  ثمن  المرابحة

السؤال:

مـا  مـدى  مشـروعية  قيـام  شـركة  التمويـل  بإضافـة  قيمـة  التأميـن  وعمولـة  فتح  
ملـف  المعاملـة  إلـى  ثمـن  شـراء  السـلعة،  ومـن  ثـم  حسـاب  ربـح  المعاملـة  علـى  

المبلـغ  الإجمالي؟

الجواب:

بيـع  المرابحـة  مـن  بيـوع  الأمانـة  التـي  يلـزم  فيهـا  شـرعًا  الإفصـاح  للعميـل  
)المشـتري(  عـن  تفاصيـل  ثمـن  السـلعة  مـن  حيـث  ثمـن  شـرائها  مـن  المـورد،  
والأربـاح  التـي  أضيفـت  إليـه،  ويجـوزٍ  أن  يضـاف  إلـى  الثمـن  فـي  بيـع  المرابحـة  
المصروفـات  التـي  تكبدهـا  البائـع  )شـركة  التمويـل(  فـي  سـبيل  الحصـول  علـى  
السـلعة،  والقاعـدة  فـي  تحديـد  مـا  يجـوزٍ  إضافتـه  إلى  الثمن  وحسـاب  الربح  عليه  
هـي  أن  كل  مـا  يزيـد  فـي  قيمـة  السـلعة  يجـوزٍ  إضافتـه  إلـى  الثمن  وحسـاب  الربح  
عليـه،  وحيـث  إن  التأميـن  يزيـد  فـي  قيمـة  السـيارة  فلا  مانـع  شـرعًا  مـن  أن  تتـم  
إضافـة  قيمتـه  إلـى  ثمـن  شـرائها  مـن  المـورد  وحسـاب  الأربـاح  بعـد  ذلـك،  أمـا  
بالنسـبة  للرسـوم  الإداريـة  لفتـح  ملـف  المعاملـة  لـدى  شـركة  التمويـل  فيجـوزٍ  أن  
تضـاف  هـذه  الرسـوم  إلـى  الثمـن  الإجمالـي  دون  حسـاب  ربـح  عليهـا،  ولا  مانـع  

مـن  سـدادها  مقسـطة  مـع  ثمـن  المرابحـة)1(.

م:  )2019/2(.  )1(
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ويتضمن  المسائل  التالية:
 19.  التعامل  بعقد  مركب  من  أحكام  البيع  والإجارة.

20.  عدم  اشتراط  الإفصاح  عن  مقدار  التكلفة  والربح  في  عقد  بيع
      المساومة  بالأجل.

21.  تفويض  العميل  للشركة  ببيع  السلعة  نيابة  عنه  لطرف  ثالث  في
      معاملة  التورق.

22.  مشروعية  استخدام  عقد  »تمويل  تجاري«.
23.  التوجيه  بعدم  التوسع  بالتمويل  بمنتج  التورق.

24.  تمويل  شراء  المعدات  من  خلال  عقد  الاستصناع.
25.  الطرق  الشرعية  لتمويل  عميل  يرغب  في  شراء  سلعة  من  مصنع.

26.  منتج  شراء  الفواتير  ضوابطه  وآلية  تطبيقه.
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 19-  التعامل  بعقد  مركب
من  أحكام  البيع  والإجارة

السؤال:

هـل  يجـوزٍ  بيـع  السـيارة  للعميـل  بموجـب  عقـد  إجـارة  لضمـان  بقاء  السـيارة  
مسـجلة  باسـم  شـركة  التمويـل  لـدى  الجهـات  الرسـمية  مقابـل  مديونيـة  العميل؟

الجواب:

لا  يصـح  مطلقـا  التعامـل  بعقـد  تختلـط  فيـه  أحكام  البيـع  والإجارة،  ولضمان  
تحصيـل  مديونيـة  شـركة  التمويـل  التـي  لهـا  علـى  العميـل،  يمكنهـا  التعامـل  معـه  
بـأي  عقـد  مـن  عقـود  التمويـل  المشـروعة  والمناسـبة  لطبيعـة  المعاملـة  مثـل  بيـع  
المرابحـة  والإجـارة  المنتهيـة  بالتملـك  مـع  أخـذ  الضمانـات  الكافيـة  كاشـتراط  
الكفيل  وتقييد  تسـجيل  السـلعة  لدى  الجهات  الرسـمية  لحين  سـداد  كامل  الثمن  

ونحـو  ذلـك  مـن  الضمانـات  المشـروعة)1(.

م:  )2013/2(.  )1(
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 20-  عدم  اشتراط  الإفصاح  عن  مقدار
 التكلفة  والربح  في  عقد  بيع  المساومة  بالأجل

السؤال:

هـل  يشـترط  فـي  عقـد  بيـع  المسـاومة  بالأجـل  أن  يذكـر  فيـه  تكلفـة  السـلعة  
وهامـش  الربـح  الناتـج  عـن  عمليـة  البيـع؟

الجواب:

بعـد  دراسـة  عقـد  »بيـع  المسـاومة  بالأجـل«  المقـدم  مـن  الشـركة؛  تبيـن  أن  
مضمونـه  غيـر  متوافـق  مـع  عنوانـه،  إذ  ذكـر  فـي  فقـرة  ثمـن  البيـع  التكلفـة  ومبلـغ  
الربـح  الناتـج  عـن  عمليـة  بيـع  السـلعة  للعميـل،  والمقـرر  فقهـا  أن  الإفصـاح  عـن  

التكلفـة  والربـح  يكـون  فـي  بيـع  المرابحـة  وليـس  فـي  بيـع  المسـاومة.
وعليـه  لا  مانـع  مـن  التعامـل  بعقـد  »بيـع  المسـاومة  بالأجـل«  بعـد  تعديـل  
الفقـرة  الخاصـة  بالثمـن  بعـدم  ذكـر  تكلفة  شـراء  الشـركة  للسـلعة،  والاكتفاء  ببيان  

ثمـن  البيـع  الإجمالـي  فقـط)1(.

م:  )2013/3(.  )1(
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 21-  تفويض  العميل  للشركة  ببيع  السلعة
نيابة  عنه  لطرف  ثالث  في  معاملة  التورق

السؤال:

تقدمـت  شـركة  التمويـل  بالاستفسـار  حـول  صحـة  عقد  »بيع  سـلع  ومعادن«،  
الـذي  يفـوض  فيـه  العميـل  شـركة  التمويـل  التـي  باعت  له  السـلعة  ببيعها  نيابة  عنه  

لطـرف  ثالـث  بثمـن  حـال،  وإيـداع  قيمـة  البيع  في  حسـاب  العميل  لدى  الشـركة.

الجواب:

لا  مانـع  مـن  التعامـل  بعقـد  »بيـع  سـلع  ومعـادن«،  بعـد  إجـراء  التعـديلات  
التاليـة:

:  حـذف  عبـارة:  )ثـم  إعـادة  بيـع  هـذه  السـلع  لطـرف  ثالـث  بثمـن  فـوري   أولاا
نيابـة  عـن  العميـل  ولحسـابه  وإيـداع  المبلـغ  النقـدي  المتحصـل  مـن  هـذا  البيـع  
بحسـاب  العميـل  لـدى  الشـركة(.  وذلـك  عـملاً  بمـا  ورد  فـي  المعيـار  الشـرعي  

الخـاص  بالتـورق  رقـم  )4/7(  ونصـه:
)عـدم  توكيـل  العميـل  للمؤسسـة  أو  وكيلهـا  فـي  بيـع  السـلعة  التـي  اشـتراها  
 منهـا  وعـدم  تـوكل  المؤسسـة  عـن  العميـل  فـي  بيعهـا،  علـى  أنـه  إذا  كان  النظـام 
 لا  يسـمح  للعميـل  ببيـع  السـلعة  بنفسـه  إلا  بواسـطة  المؤسسـة  نفسـها  فلا  مانـع 
مـن  التوكيـل  للمؤسسـة  علـى  أن  يكـون  فـي  هذه  الحالة  بعد  قبضه  السـلعة  حقيقة  

أو  حكمًا(.
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ثانياـا:  تعديـل  بنـد:  )يقـوم  العميـل  بقبـول  شـراء  السـلع  مـن  الشـركة  مرابحـة  
بالأجـل  ثـم  يـوكل  الشـركة  فـي  بيـع  السـلع  والمعـادن  التـي  تـم  شـراؤها  بموجـب  
الترتيبات  السـابقة  وفق  النموذج  المعد  خلال  فترة  معقولة  تقدرها  الشـركة  بثمن  
فـوري  وتسـلم  فـوري،  وتقـوم  الشـركة  بدفـع  المبالـغ  الناتجة  مـن  البيع  عن  طريق  
شـيكات  أو  تحـويلات  بنكيـة،  وللشـركة  أن  تخصـم  مـن  حصيلـة  البيـع  مـا  يكـون  
مسـتحقًا  لهـا  فـي  ذمـة  العميـل  مـن  مديونيـات  لصالـح  الشـركة  دون  أن  يكـون  
للعميـل  حـق  الاعتـراض  علـى  ذلـك(  إلى:  )يقوم  العميل  بقبول  شـراء  السـلع  من  
الشـركة  مرابحـة  بالأجـل  وعلـى  إثـره  تسـلم  الشـركة  العميـل  سـند  ملكيـة  للسـلعة  

تمكنـه  مـن  التصـرف  بها()1(.

م:  )2013/4(.  )1(
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 22-  مشروعية  استخدام
عقد  »تمويل  تجاري«

السؤال:

مـا  مـدى  مشـروعية  قيـام  شـركة  التمويـل  بالتعامـل  بعقـد  »تمويـل  تجـاري«،  
الـذي  أعدتـه  بغـرض  اسـتخدامه  فـي  تمويـل  بعـض  الأعمـال  التجاريـة  الخاصـة  

ببعـض  العـملاء  كشـراء  أجهـزة  أو  آلات  معينـة  أو  بضائـع  معينـة.

الجواب:

لا  مانـع  مـن  تمويـل  الأنشـطة  التجاريـة  للعـملاء  مـن  خلال  شـراء  الأجهـزة  
والآلات  والبضائـع  الخاصـة  بهـذه  الأنشـطة  وبيعهـا  لهـم  بثمـن  مؤجل  )مقسـط(،  
التجـاري«   »التمويـل   بعقـد   التعامـل   الشـركة   بإمـكان   الغـرض   ولتحقيـق  هـذا  
 المعروض  بعد  إلغاء  النماذج  الملحقة  به  لأنها  خاصة  بعقود  التورق،  ولا  علاقة 

لها  بعقد  التمويل  المعروض)1(.

م:  )2013/5(.  )1(



الفتاوى  التمويلية 64

 23-  التوجيه  بعدم  التوسع
بالتمويل  بمنتج  التورق

السؤال:

ما  هو  توجيه  هيئة  الرقابة  الشرعية  بشأن  عمليات  التورق  التي  تجريها  شركة  
 التمويـل  مـع  عملائهـا،  علمـا  بـأن  حجـم  عمليـات  التـورق  لـدى  الشـركة  لا  يزيـد 

حالياً  على  %10  من  إجمالي  عمليات  التمويل.

الجواب:

علـى  إدارة  شـركة  التمويـل  عـدم  التوسـع  في  عمليات  التـورق  والتركيز  على  
أسـاليب  التمويـل  الشـرعية  الأصليـة  كالمرابحـة  والإجـارة  المنتهيـة  بالتمليـك،  
والالتزام  بعدم  اللجوء  للتورق  إلا  عند  اسـتنفاذ  جميع  أسـاليب  التمويل  الشـرعية  

الأخرى)1(.

م:  )2014/1(.  )1(
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 24-  تمويل  المعدات  من
خلال  عقد  الاستصناع

السؤال:

هـل  يصـح  تمويـل  شـراء  المعـدات  الثقيلـة  التـي  تكـون  قيـد  التصنيـع  بعقـد  
المرابحـة،  ومـا  هـو  العقـد  الشـرعي  الملائـم  لتمويـل  مثـل  هـذه  العمليـات؟

الجواب:

إذا  كان  المبيـع  معـدات  لـم  تصنـع  بعـد  أو  صُنـِعَ  جـزء  منهـا  ويُـراد  اسـتكمال  
صنعهـا  فلا  يصـح  بيعهـا  بعقـد  مرابحـة  لأن  المبيـع  إمـا  غيـر  موجـود  أو  غيـر  
مكتمـل،  والصـواب  أن  تتـم  العمليـة  عن  طريق  عقد  الاسـتصناع،  فتدخل  الشـركة  
مـع  العميـل  بعقـد  اسـتصناع  ثـم  تدخل  الشـركة  بعقد  اسـتصناع  مـوازٍٍ  مع  المورد،  
ويجـوزٍ  للشـركة  فـي  عقـد  الاسـتصناع  الـذي  مـع  العميـل  أن  تقبـض  الثمـن  كاملاً  
فـي  مجلـس  العقـد  أو  تقبـض  جـزءًا  منـه  أو  تقبضـه  بعـد  الانتهـاء  مـن  عمليـة  

التصنيع)1(.

م:  )/2015(.  )1(
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 25-  الطرق  الشرعية  لتمويل  عميل
يرغب  في  شراء  سلعة  من  مصنع

السؤال:

كيـف  يمكـن  تمويـل  العميـل  الراغـب  فـي  شـراء  سـلعة  مـن  أحـد  المصانـع  
بطريقـة  تتوافـق  مـع  أحـكام  الشـريعة  الإسلاميـة؟

ومـا  هـي  الطريقـة  المشـروعة  لتقديـم  التمويـل  إذا  كانـت  عمليـة  البيـع  قـد  
تمـت  بيـن  العميـل  والمصنـع،  وهـل  يمكـن  فـي  هذه  الحـالات  تحويـل  المديونية  

المترتبـة  علـى  العميـل  لصالـح  المصنـع  إلـى  شـركة  التمويـل؟

الجواب:

إن  تقديـم  التمويـل  للعميـل  الراغـب  فـي  شـراء  سـلعة  مـن  أحـد  المصانـع  
بطريقـة  تتوافـق  مـع  أحـكام  الشـريعة  الإسلاميـة  لـه  عـدة  طـرق:

الطريقـة  الأولـى:  يمكـن  تمويـل  العـملاء  فـي  شـراء  السـلع  مـن  المصانـع  عـن  
طريق  الأداة  التمويلية  المعروفة  بالاسـتصناع  والاسـتصناع  الموازٍي،  وذلك  وفق  

الخطـوات  التاليـة:

1.  يتم  إبرام  عقد  »الاسـتصناع  الأول«  بين  شـركة  التمويل  والعميل،  تكون  
فيـه  شـركة  التمويـل  هـي  »الصانـع«  والعميـل  هو  »المسـتصنع«،  ويذكـر  في  العقد  
كافـة  التفاصيـل  الفنيـة  والمواصفـات  الخاصـة  بتصنيـع  السـلعة،  وتحديـد  موعـد  

ومكان  تسـليمها.
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2.  يتـم  إبـرام  عقـد  اسـتصناع  آخـر  يسـمى  عقـد  »الاسـتصناع  المـوازٍي«  
بيـن  شـركة  التمويـل  والمصنـع،  تكـون  فيـه  شـركة  التمويـل  هـي  »المسـتصنع«،  
ويكـون  المصنـع  هـو  »الصانـع«،  كمـا  تكـون  المواصفـات  فـي  هـذا  العقـد  مطابقة  
للمواصفـات  المتفـق  عليهـا  فـي  عقـد  »الاسـتصناع  الأول«،  ويراعـى  أن  يكـون  
موعد  التسـليم  في  عقد  »الاسـتصناع  الموازٍي«  قبل  تاريخ  التسـليم  المتفق  عليه  
فـي  عقـد  »الاسـتصناع  الأول«  الـذي  أبرمتـه  الشـركة  مـع  العميـل،  حتـى  تتمكـن  

مـن  تسـليم  السـلعة  للعميـل  فـي  الموعـد  المتفـق  عليـه.
3.  تجـب  مراعـاة  الفصـل  التام  بين  عقدي  الاسـتصناع  »الأول«  و«الموازٍي«  

بحيـث  لا  يكـون  هنـاك  ربط  بينهما.
4.  يجـوزٍ  فـي  عقـد  الاسـتصناع  تأجيـل  الثمـن  كلـه،  أو  تقسـيطه  إلـى  أقسـاط  
معلومة  لآجال  محددة،  مع  التأكد  من  اكتمال  بقية  الشـروط  والضوابط  الشـرعية  

والقانونيـة  لإجـراءات  العملية  التمويلية.
الطريقـة  الثانيـة:  إذا  قـام  العميـل  بالتعاقـد  مـع  المصنـع  وأبـرم  عقـد  الشـراء  معـه،  

فهنـا  يمكـن  للشـركة  أن  تُمَـوِل  العميـل  مـن  خلال  الصـور  التاليـة:
الصورة  الأولى:  التورق  مع  العميل  من  خلال  مرابحة  السلع  الدولية:

تقـوم  شـركة  التمويـل  ببيـع  العميـل  سـلعة  محـددة  بعقد  مرابحـة  بثمن  مؤجل  
)مقسـط(،  ثـم  يقـوم  العميـل  ببيـع  السـلعة  التـي  اشـتراها  من  الشـركة  لطرف  ثالث  
بثمـن  حـال  نقـدا،  بقيمـة  تُمَكِنـُه  مـن  سـداد  المديونيـة  التي  عليه  لصالـح  المصنع،  

ويمكـن  أن  يتـم  ذلك  حسـب  الخطـوات  الآتية:
-  تشتري  شركة  التمويل  سلعة  محددة  من  سوق  السلع  الدولية.

-  تبيع  الشركة  السلعة  للعميل  مرابحة  بثمن  مؤجل  )مقسط(.
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-  يُـوَكِل  العميـل  الشـركة  ببيـع  السـلعة  التـي  اشـتراها  إلـى  طـرف  ثالث  بثمن  
حـال  نقدا.

-  تبيـع  الشـركة  السـلعة  نيابـة  عـن  العميـل  لطـرف  ثالـث  بثمـن  حـال  نقـدا،  
وتدفـع  الثمـن  للمصنـع  سـدادا  لمديونيـة  العميـل.

وبهـذا  الإجـراء  يتـم  سـداد  مديونيـة  العميـل  للمصنـع،  ويصبـح  مدينـا  لشـركة  
التمويل.

الصـورة  الثانيـة:  التـورق  ثـم  الحوالـة  مـع  المصنـع  مـن  خـلال  مرابحة  السـلع  
الدولية:

-  تشتري  شركة  التمويل  سلعة  محددة  من  سوق  السلع  الدولية.
-  تبيـع  الشـركة  السـلعة  للمصنـع  مرابحـة  بثمـن  مؤجـل  )مقسـط(  يعادل  دين  

المصنع  علـى  العميل.
-  يقـوم  المصنـع  بإحالـة  شـركة  التمويـل  علـى  العميـل  لتسـتوفي  دينهـا  منـه  

مباشرة.
-  يـوكل  المصنـع  الشـركة  ببيـع  السـلعة  التي  اشـتراها  إلى  طـرف  ثالث  بثمن  

حـال  نقدا.
-  تبيـع  الشـركة  السـلعة  نيابـة  عـن  المصنـع  لطـرف  ثالـث  بثمـن  حـال  نقـدا،  

وتدفـع  الثمـن  للمصنـع.

وبهذا  الإجراء  يتم  تحويل  مديونية  العميل  من  المصنع  إلى  شركة  التمويل،  
ويصبح  العميل  مدينا  لشركة  التمويل.

وينبغـي  علـى  شـركة  التمويـل  توعيـة  عملائهـا  الراغبيـن  فـي  الحصـول  علـى  
سـلع  قيـد  التصنيـع  بثمـن  مؤجـل  إلـى  اجتنـاب  إبرام  عقود  الشـراء  أو  الاسـتصناع  
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مباشـرةً  مـع  المورديـن  قبـل  طلـب  التمويـل  مـن  الشـركة،  وأن  الأفضـل  شـرعاً  
والأقـل  كُلفـةً  الاتصـال  بالشـركة  لترتيـب  طريقـة  التمويـل  ابتـداءً)1(.

م:  )2018/2(.  )1(
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 26-  منتج  شراء  الفواتير
ضوابطه  وآلية  تطبيقه

السؤال:

تـود  شـركة  التمويـل  فتـح  مجـال  عمـل  جديـد  وطـرح  منتـج  »شـراء  فواتيـر«  
عملائهـا  مـن  تجـار  البضائـع  الاسـتهلاكية  لجميـع  أنـواع  فواتيـر  مبيعاتهـم  فـي  

السـوق.
وآلية  عمل  هذ  المنتج  تقوم  على  أن  تدفع  شـركة  التمويل  للتاجر  )صاحب  
الديـن(  قيمـة  الفاتـورة  محسـوما  منهـا  العمولـة  المتفق  عليها  معه،  ثم  تقوم  شـركة  
التمويل  بتحصيل  قيمة  الفاتورة  من  الشـخص  الذي  اشـترى  البضاعة  من  التاجر  

)صاحب  الدين(.
1.  ما  مدى  شرعية  هذا  المنتج  وما  هي  محاذيره؟

2.  ما  هو  نوع  العقد  وصيغته  الذي  يمكن  التعامل  به؟
3.  ما  هي  الآلية  والإجراءات  الشرعية  لتقديم  هذا  المنتج  للعملاء؟

الجواب:

أولاا:  إن  شـراء  الفواتيـر  )Factoring(  هـو  فـي  حقيقتـه  شـراء  للديـون،  يتـم  
فيـه  مبادلـة  نقـد  مؤجـل  )الديـن  وهـو  قيمـة  الفاتورة(  بنقد  أقل  منـه  معجل  )الثمن  
المدفـوع  نقـدًا  لشـراء  الفاتـورة(،  وهـذه  الطريقـة  التقليديـة  في  شـراء  الديون  متفق  

علـى  تحريمهـا  عنـد  الفقهاء.
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ا:  البديـل  الشـرعي  للطريقـة  التقليديـة  لشـراء  الفواتيـر  هـو  مـا  يطلـق  عليه   ثانيا
»الحسـم  السـلعي  للديـون«،  والحسـم  السـلعي  للديـون  طريقـة  مشـروعة  يتـم  مـن  
خلالهـا  مبادلـة  الديـن  المؤجـل  )قيمـة  الفاتـورة(  بسـلعة  أو  بضاعـة،  بـدلًا  مـن  

مبادلـة  الديـن  المؤجـل  )قيمـة  الفاتـورة(  بنقـد  معجـل  أقـل  مـن  قيمـة  الديـن.
ثالثاا:  مثال  لآلية  وصورة  تطبيق  منتج  الحسم  السلعي  للديون:

*  شـركة  التمويـل  ترغـب  فـي  »شـراء  فاتـورة«  مـن  التاجـر،  وقيمـة  الفاتـورة  
100  دينـار  وسـدادها  بعـد  3  أشـهر.

*  تقوم  شـركة  التمويل  ببيع  التاجر  سـلعة  قيمتها  90  دينارًا،  مقابل  حصول  
الشـركة  علـى  الفاتـورة  مـن  التاجـر،  فهنـا  تمـت  مبادلـة  الديـن  )قيمـة  الفاتـورة(  
بسـلعة،  ومـن  المتفـق  عليـه  شـرعًا  أنـه  يجـوزٍ  أن  يكـون  الثمـن  فـي  بيـع  السـلع  
نقـدًا  معـجلاً،  أو  مـؤجلاً،  أو  حوالـة  علـى  جهـة  مدينة  لمن  اشـترى  السـلعة،  وفي  
هـذه  الحالـة  فـإن  سـداد  ثمـن  السـلعة  يتـم  مـن  خلال  حوالـة  مـن  مشـتري  السـلعة  
)التاجـر  مالـك  الفاتـورة(  للبائـع  )شـركة  التمويـل(  علـى  الجهـة  الملتزمـة  بدفـع  
قيمـة  الفاتـورة.  وبهـذه  الخطـوة  يتحقـق  هدف  شـركة  التمويل:  »تملـك  الفاتورة«.
*  حيـث  إن  التاجـر  يهـدف  مـن  بيعـه  الفاتـورة  الحصـول  علـى  قيمتهـا  نقـدًا،  
وهـو  قـد  تملَـكَ  السـلعة  مقابـل  تحويـل  الفاتـورة  لشـركة  التمويـل،  وحتـى  يتحقق  
هـذا  الهـدف  للتاجـر  فإنـه  يقـوم  ببيـع  السـلعة  فـي  السـوق  لطـرف  ثالـث  فيحصـل  

علـى  قيمتهـا  90  دينـارا.  ولتسـهيل  عمليـة  بيـع  التاجـر  للسـلعة  يجـوزٍ  أن  يـوكل  

التاجـر  شـركة  التمويـل  ببيـع  السـلعة  نيابـة  عنـه  وتسـليمه  ثمـن  البيـع  )90  دينارا(،  
وبهـذه  الخطـوة  يتحقـق  هـدف  التاجـر:  »الحصـول  علـى  قيمـة  الفاتـورة  نقـدًا«.
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ا:  مثال  للحسم  السلعي  للديون  من  خلال  منتج  التورق: رابعا
حيـث  إن  شـركة  التمويـل  تقـدم  منتـج  التـورق  لعملائهـا،  فيمكـن  شـراء  
الفواتيـر  بأسـلوب  »الحسـم  السـلعي  للديـون«  مـن  خلال  منتـج  التـورق  وذلـك  

وفقـا  للوصـف  المختصـر  التالـي:
1.  يتقدم  التاجر  للشركة  برغبته  في  »بيع  الفاتورة«.

2.  تقوم  الشركة  بالدراسة  الائتمانية  المعتادة  للتاجر.
3.  إذا  تمـت  الموافقـة  علـى  التعامـل  مـع  التاجـر  تقوم  شـركة  التمويل  بشـراء  
سـلعة  محـددة  عـن  طريـق  الوسـيط  فـي  السـوق  الدولـي  أو  مباشـرة  مـن  السـوق  
المحلي،  وتكون  قيمة  شـراء  السـلعة  مسـاوية  لقيمة  الفاتورة  محسـوما  منها  نسـبة  

محـددة  )قيمـة  الخصم(.
4.  تقـوم  الشـركة  ببيـع  السـلعة  التـي  تملكتهـا  فـي  الخطـوة  السـابقة  للتاجـر  
)مالـك  الفاتـورة(،  ويذكـر  فـي  عقـد  البيـع  أن  الثمن  هو  فاتورة  التاجر  على  الجهة  

الملتزمـة  بسـداد  الفاتـورة  وفقًـا  لتفاصيـل  السـداد  المذكـورة  فيها.
5.  يفـوض  التاجـر  شـركة  التمويـل  ببيـع  مـا  اشـتراه  منها  من  سـلع  إلى  طرف  

ثالـث  وتسـليمه  ثمن  البيع.
6.  تبيـع  الشـركة  بموجـب  تفويـض  التاجـر  السـلع  إلـى  طـرف  ثالـث  إمـا  

بنفسـها  أو  عـن  طريـق  الوسـطاء.
7.  تدفع  الشركة  ثمن  بيع  السلعة  للتاجر.

8.  تُحَصِل  الشركة  الفاتورة  في  تاريخ  السداد  المحدد  فيها.
خامساً:  يجب  مراعاة  جميع  الضوابط  الشـرعية  في  عمليات  البيع  والشـراء  
نحـو  تحديـد  مواصفـات  السـلعة  وكميتهـا  ومـن  ثـم  حيازٍتهـا  أو  التمكـن  مـن  
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التصـرف  بهـا  قبـل  بيعهـا  للعميـل،  وكذلـك  تحديـد  ثمـن  السـلعة  بوضـوح  الـذي  
هـو  قيمـة  الفاتـورة  وطريقـة  ومواعيـد  سـدادها  ونحـو  ذلـك  مـن  المعلومـات  التـي  

تزيـل  الجهالـة  أو  اللبـس  فـي  معرفـة  الثمـن.
سـادساً:  إذا  رغب  التاجر  في  توكيل  شـركة  التمويل  بتصريف  السـلعة  التي  
اشتراها  منها،  فيجب  أن  تتم  عملية  التوكيل  بعد  عملية  بيع  السلعة  للتاجر،  بحيث  
 يكـون  لـه  مطلـق  الحريـة  فـي  توكيـل  الشـركة  بالبيـع  أو  عـدم  توكيلهـا،  ولا  يجـوزٍ 

إجباره  على  التوكيل.
سـابعاً:  ننصـح  بعـدم  اسـتخدام  مصطلـح  »  شـراء  الفواتيـر«  مـع  العـملاء  
دفعا  للشـبهة،  ويمكن  اسـتخدام  اسـم  مسـتقل  ومعبر  عن  الطريقة  الشـرعية  لهذه  

العمليـات  مثـل  »بيـع  السـلع  مقابـل  الفواتيـر«  أو  »مبادلـة  الفواتيـر  بالسـلع«.
ثامـناً:  ننصـح  باسـتخدام  عقـود  منتـج  التـورق  بعـد  إجـراء  التعـديلات  التـي  
تتطلبهـا  طبيعـة  هـذه  العمليـات،  والتـي  سـتقتصر  علـى  تعديـل  البنـد  الـذي  يذكـر  
فيـه  طريقـة  سـداد  ثمـن  البيـع  فـي  عقـد  التـورق،  مع  أهمية  عـرض  العقود  وجميع  
المسـتندات  التـي  سـيتم  التعامـل  بهـا  لمراجعتهـا  واعتمادهـا  قبـل  التعامـل  بهـا)1(.

ق  )2021/53(.  )1(
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ويتضمن  المسائل  التالية:
 27.  إضافة  شرط  جزائي  في  عقود  التوريد  والمقاولات  في  حالة  التأخر  

      في  تسليم  البضاعة.
28.  اشتراط  تأخير  تسجيل  السلعة  باسم  العميل  لضمان  سداد  الدين.

29.  إضافة  شرط  جزائي  على  العميل  إن  تأخر  المورد  في  تسليم  المبيع.
30.  إلزام  عملاء  التورق  بالتأمين  على  الحياة.
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 27-  إضافة  شرط  جزائي  في  عقود  التوريد
والمقاولات  في  حالة  التأخر  في  تسليم  البضاعة

السؤال:

مـا  مـدى  جـوازٍ  إضافـة  شـرط  جزائي  في  عقود  التوريـد  والمقاولات،  وذلك  
فـي  حالـة  عـدم  الالتـزام  بالتسـليم  في  الوقت  المتفـق  عليه  في  العقد؟

الجواب:

ينقسم  الشرط  الجزائي  إلى  قسمين:
1.  مـا  يكـون  نظيـر  تخلـف  المديـن  عـن  سـداد  ديـن  نقـدي،  ويسـمى  غرامـة  

التأخيـر  أو  التعويـض  وهـذا  ربـا  محـرم  شـرعًا.
2.  مـا  يكـون  مقابـل  تخلـف  المقـاول  أو  المـورد  عـن  توريـد  البضاعـة  أو  
تسـليم  أو  تنفيـذ  الأعمـال  فـي  الوقـت  المتفـق  عليـه،  وهـو  محـل  السـؤال؛  فهـذا  
الاشـتراط  جائـز  شـرعاً،  والأصـل  أن  يكـون  تحديـد  مقـدار  التعويض  في  الشـرط  
الجزائـي  بعـد  وقـوع  الضـرر  الفعلـي،  ولا  مانـع  مـن  أن  يتفق  الطرفان  مسـبقًا  على  

تحديـد  مقـدار  التعويـض  عـن  الضـرر  الـذي  يلحـق  بأحـد  الطرفيـن)1(.

م:  )2014/1(.  )1(
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 28-  اشتراط  تأخير  تسجيل  السلعة
باسم  العميل  لضمان  سداد  الدين

 السؤال:

تحـرص  شـركة  التمويـل  علـى  اتخـاذ  الضمانـات  الكافيـة  لمديونياتهـا  مـع  
عـملاء  المرابحـة،  ومـن  بيـن  هـذه  الضمانـات  تأجيـل  تسـجيل  المبيـع  فـي  عقـد  
المرابحـة  باسـم  المشـتري  لـدى  الجهـات  الرسـمية،  فمـا  أثـر  ذلـك  علـى  صحـة  

العقـد؟

الجواب:

إذا  كانـت  شـركة  التمويـل  قـد  أبرمـت  العقـود  المتعلقـة  بعمليـة  المرابحـة  
مـع  المـورد  والعميـل  بشـكل  سـليم  وفـق  الإجـراءات  والخطـوات  الشـرعية  لعقـد  
المرابحـة  والتـي  تثبـت  انتقـال  ملكيـة  المبيع  من  شـركة  التمويل  إلـى  العميل،  فإن  
المعاملـة  صحيحـة  ولا  يؤثـر  علـى  صحتهـا  تأخـر  تسـجيل  المبيـع  باسـم  العميـل  

لـدى  الجهـات  الرسـمية)1(.

ق  )2018/38(.  )1(
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 29-  إضافة  شرط  جزائي  على  العميل
إن  تأخر  المورد  في  تسليم  المبيع

السؤال:

مـا  حكـم  إضافـة  بنـد  إلـى  عقـد  المرابحـة  المبـرم  مـع  العميـل  باسـم  )غرامـة  
تأخيـر  تاجـر(  لتغطيـة  حـالات  التأخيـر  التـي  قـد  تحصل  من  الموردين  في  تسـليم  

السـلعة  للعميل؟

الجواب:

لا  يصـح  شـرعًا  إضافـة  بنـد  إلـى  عقـد  المرابحـة  المبـرم  مـع  العميـل  باسـم  
)غرامـة  تأخيـر  تاجـر(  لتغطيـة  حـالات  التأخيـر  التي  قد  تحصـل  من  الموردين  في  
تسـليم  السـلعة  للعميل،  لأن  تأخر  المورد  في  تسـليم  السـلعة  مما  لا  قبَِلَ  للعميل  

بـه،  وليـس  مـن  ضمـن  مسـؤولياته،  فلا  يصـح  تحميـل  تبعاته  علـى  العميل.
ويمكـن  الاسـتعاضة  عـن  ذلـك  بإضافـة  بند  إلى  طلب  شـراء  السـلعة  الموجه  
مـن  شـركة  التمويـل  إلـى  المـورد  ينـص  علـى  حقهـا  في  الفسـخ  إذا  لم  يتم  تسـليم  
السـلعة  للعميـل  أو  تحويـل  ملكيتهـا  باسـمه  لـدى  الجهـات  الرسـمية  خلال  مـدة  
محـددة،  مـع  تحميـل  المـورد  أيـة  تكاليـف  فعليـة  تتكبدهـا  شـركة  التمويـل  نتيجـة  

الفسـخ  إن  وقع)1(.

ق  )2018/38(.  )1(
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 30-  إلزام  عملاء  التورق
بالتأمين  على  الحياة

السؤال:

مـا  مـدى  شـرعية  إلـزام  شـركة  التمويـل  بعـض  المتعامليـن  معهـا  بمعـاملات  
التـورق  بالتأميـن  علـى  الحيـاة  لصالـح  الشـركة  مـع  شـركة  التأميـن  التـي  تراهـا  

الشـركة  مناسـبة.

الجواب:

لا  مانع  شـرعاً  من  إلزام  شـركة  التمويل  بعض  عملاء  التورق  بالتأمين  على  
الحيـاة  لـدى  شـركة  تأميـن  تكافلـي،  ويعـد  هـذا  مـن  الضمانـات  المشـروعة  التـي  
يجـوزٍ  لشـركة  التمويـل  أن  تطلبهـا  مـن  العميـل  لضمـان  حقهـا،  ولا  مانـع  شـرعًا  
مـن  تعـدد  الضمانـات  ولـو  كان  مجمـوع  مبالـغ  هـذه  الضمانـات  أكثـر  مـن  مبلـغ  
التمويـل،  ويراعـى  عنـد  تحميـل  قيمـة  هـذا  التأميـن  علـى  المعاملـة  ألا  تحسـب  
الشـركة  عليـه  أرباحـا  ضمـن  أربـاح  المعاملـة،  بـل  تضاف  قيمته  إلـى  الثمن  الكلي  

بعـد  حسـاب  الأربـاح،  ويتـم  تقسـيط  سـداده  مـع  الثمـن)1(.

م:  )2019/4(.  )1(



الباب  السادس:  التسويات  والمعالجات

ويتضمن  المسائل  التالية:
 31.  حكم  عمولة  إعادة  جدولة  الدفعة  الأخيرة  من  مديونية  المرابحة

      وبدائلها  الشرعية.
32.  معالجة  حالة  قيام  العميل  بدفع  مبلغ  نقدي  لحجز  السيارة.

33.  الطريقة  الشرعية  لمعالجة  تعديل  ثمن  المرابحة  وطريقة  سداده  بعد
      إبرام  العقد.

34.  ميزة  إيقاف  أقساط  المرابحة  لفترات  متفق  عليها  بين  الطرفين.
35.  إنشاء  معاملة  تمويلية  جديدة  لتسوية  معاملة  سابقة  )عمليات  تجديد

      المرابحة(.
36.  الاعتماد  الشرعي  لمستند  يُثبت  استحقاق  العميل  لناتج  معاملة  التورق

      قبل  إجراء  المقاصة  مع  دينه  السابق.
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 31-  حكم  عمولة  إعادة  جدولة  الدفعة  الأخيرة
من  مديونية  المرابحة  وبدائلها  الشرعية

السؤال:

عنـد  اسـتحقاق  الدفعـة  الأخيـرة  مـن  ديـن  المرابحـة  يطلـب  كثيـر  العـملاء  
إعـادة  جدولـة  مبلـغ  هـذه  الدفعـة،  ولرغبـة  شـركة  التمويـل  فـي  الحفـاظ  علـى  
حسـن  العلاقـة  مـع  العـملاء  وحثهـم  فـي  الوقت  ذاته  على  السـداد،  تعتزم  الشـركة  
فـرض  عمولـة  إعـادة  جدولـة  بنسـبة  ثابتـة  قدرهـا  %5  مـن  مبلـغ  الدفعـة  الأخيـرة  
تحصلهـا  الشـركة  مقدمًـا  عنـد  إعـادة  الجدولـة  وبغـض  النظـر  عـن  مـدة  الجدولـة  
)سـواء  كانت  الجدولة  لسـتة  أشـهر،  أو  لسـنة  فإن  مبلغ  العمولة  سـيكون  واحدًا(.
فمـا  مـدى  شـرعية  تقاضـي  شـركة  التمويـل  عمولـة  لإعـادة  جدولـة  الدفعـة  

الأخيـرة؟
وهل  هناك  بدائل  شرعية  أخرى  لتحقيق  الهدف  ذاته؟

الجواب:

لا  يجـوزٍ  أخـذ  أي  مبلـغ  إضافـي  مقابـل  إعـادة  جدولـة  الدفعـة  الأخيـرة  إذا  
كان  علـى  هيئـة  نسـبة  ثابتـة  أو  متغيـرة  مـن  المديونيـة  المسـتحقة.

ويجـوزٍ  لشـركة  التمويـل  أن  تتقاضـى  مـن  العميـل  مبلغـا  مقطوعـا  لمقابلـة  
التكاليـف  الإداريـة  الفعليـة  التـي  تتكبدهـا  لإعـادة  الجدولـة  بشـرط  أن  يتـم  تحديد  
هـذا  المبلـغ  بدقـة  بمـا  يتناسـب  مـع  الجهد  الفعلي  المبذول  من  الشـركة،  وتوصي  
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الهيئـة  إدارة  الشـركة  بعـدم  تقاضـي  عمولـة  إعـادة  جدولـة  الدفعـة  الأخيـرة،  وأن  
تتحمـل  هـذه  التكاليـف  دفعًـا  لأي  شـبهة  قـد  تثـار  علـى  معـاملات  الشـركة.

أما  البدائل  الشرعية  لتحقيق  الهدف  فهي  كما  يلي:
1.  الاسـتعاضة  عـن  عقـد  البيـع  بعقـد  تأجيـر  ينتهـي  بالتمليـك،  إذ  بإمـكان  
الشـركة  عند  وجود  دفعة  أخيرة  لعقد  الإجارة  ورغبة  العميل  بتقسـيطها  أن  تمدد  

عقـد  الإجـارة  لمـدة  إضافية.
2-  إذا  كانـت  المركبـة  )السـيارة(  موجـودة،  فيمكـن  شـراؤها  مـن  العميل  ثم  
إعـادة  تأجيرهـا  لـه  بعقـد  إجـارة  مـع  وعـد  بالتمليـك،  بشـرط  عدم  الربـط  بين  عقد  

شـراء  المركبـة  مـن  العميل  وعقـد  تأجيرها  له)1(.

م:  )2013/7(.  )1(
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 32-  معالجة  حالة  قيام  العميل
بدفع  مبلغ  نقدي  لحجز  السيارة

السؤال:

يقـوم  العميـل  فـي  بعـض  الأحيـان  بدفـع  مبلـغ  مـن  المال  إلى  المـورد  لحجز  
السـيارة  لصالحـه  إلـى  أن  تتـم  الموافقـة  علـى  تمويلـه  مـن  قبل  شـركة  التمويل.

كمـا  تطلـب  شـركة  التمويـل  -وكذلـك  المورديـن-  مـن  العميـل  دفعـة  مقدمة  
»عربـون«  قبـل  إتمـام  المعاملـة  لضمـان  التزامـه  بإنجـازٍ  المعاملة.

فما  هو  الرأي  الشرعي  بهذا  الإجراء؟

الجواب:

إذا  لـم  تكـن  شـركة  التمويـل  قـد  تملكـت  السـلعة،  التـي  ترغـب  فـي  بيعهـا  
مرابحـة  أو  مسـاومة  للعميـل  ومـا  زٍالـت  فـي  مرحلـة  التفاهـم  مـع  العميـل،  فلا  
يجـوزٍ  لهـا  أن  تأخـذ  منـه  عربونًـا  فـي  هـذه  المرحلـة،  وإذا  أرادت  أن  تطمئـن  إلـى  
جديتـه  فلهـا  أن  تأخـذ  منـه  مبلـغ  هامـش  الجدية  لإثبات  جديته  في  وعده  بالشـراء،  
ويختلـف  مبلـغ  هامـش  الجديـة  عـن  العربـون  فـي  أن  العربـون  هـو  جـزء  مـن  قيمة  
عقـد  البيـع  ولا  يرجـع  للعميـل  إذا  لـم  تتـم  المعاملـة،  أمـا  مبلـغ  هامـش  الجديـة  
فإنـه  مبلـغ  يثبـت  جديـة  العميـل  فـي  وعـده  بالشـراء  ويرجـع  للعميـل  كاملًا  إلا  إذا  
أصـاب  الشـركة  ضـرر  فعلـي  نتيجـة  عـدم  إتمـام  العميـل  للمعاملـة،  وهـذا  الضـرر  
يُقَـدّر  بالفـرق  بيـن  سـعر  شـراء  الشـركة  للسـلعة  مـن  المـورد  وبيعهـا  فـي  السـوق  
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لطرف  ثالث  فإن  وجد  فرق  فيحق  للشـركة  أن  تحسـمه  من  مبلغ  هامش  الجدية.
ويكـون  مبلـغ  هامـش  الجديـة  أمانـة  فـي  ذمـة  الشـركة  لحيـن  وفـاء  العميـل  
بوعـده  والتوقيـع  علـى  عقـد  البيـع  مـع  الشـركة،  ويجـوزٍ  أن  يتفقـا  عنـد  توقيع  عقد  
البيـع  علـى  اعتبـار  مبلـغ  هامـش  الجديـة  جـزءًا  مـن  الثمـن.  أمـا  مـا  يدفعـه  العميل  
للمـورد  مباشـرة،  فإنـه  يعامـل  معاملـة  مبلـغ  هامـش  الجديـة  إلا  إذا  وجـد  نـص  أو  
اتفـاق  بينهمـا  علـى  أنـه  مقـدم  شـراء  أو  عربـون،  ففـي  هـذه  الحالـة  يجـب  التفاهـم  
مـع  المـورد  والعميـل  علـى  فسـخ  العقـد  الـذي  بينهمـا،  وبعدهـا  تقـوم  الشـركة  
بشـراء  السـلعة  مـن  المـورد  ثـم  بيعهـا  للعميـل،  ولا  مانع  في  هـذه  الحالة  من  إبقاء  

مـا  دفعـه  العميـل  لـدى  المـورد  علـى  سـبيل  الأمانـة  لصالـح  الشـركة)1(.

م:  )2015/5(.  )1(
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 33-  الطريقة  الشرعية  لمعالجة  تعديل  ثمن
المرابحة  وطريقة  سداده  بعد  إبرام  العقد

السؤال:

تقـدم  أحـد  العـملاء  بطلـب  فسـخ  عقـد  تمويـل  بالمرابحـة  سـبق  أن  أبرمتـه  
الشـركة  معـه،  بهـدف  إبـرام  عقـد  مرابحة  جديد  بثمـن  ومدة  جديدين  يتفق  عليهما  
الطرفـان  )شـركة  التمويـل  والعميل(  للبضاعة  نفسـها  محـل  عقد  المرابحة  الأول.
فهـل  يجـوزٍ  للشـركة  الموافقـة  علـى  هـذا  الطلـب  والدخـول  مـع  العميـل  فـي  

عمليـة  تمويـل  جديدة؟

الجواب:

إذا  كانـت  البضاعـة  لا  تـزال  موجـودة  فـي  ملـك  العميـل،  ولـم  يتصـرف  بهـا،  
سـواء  بالبيع  أو  الإتلاف  أو  غيره،  فيجوزٍ  أن  تتفق  شـركة  التمويل  والعميل  على  
فسـخ  عقـد  المرابحـة  السـابق،  والدخـول  فـي  عقـد  مرابحـة  جديـد  بثمـن  جديـد  

ومـدة  جديـدة.  مـع  التأكيـد  علـى  مـا  يلي:
*  يجب  أن  يكون  الفسخ  حقيقياً،  لا  صوريًا.

*  يجـب  أن  تكـون  البضاعـة  موجـودة  بحالتهـا  التـي  كانـت  عليهـا  فـي  عقـد  
المرابحـة  الأول.

 *  ينبغي  إلغاء  المعاملة  السابقة  من  النظام  الآلي  )السيستم(  لشركة  التمويل، 
وإدخال  المعاملة  الجديدة  بدلا  منها)1(.

.)2015/30  )1(
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 34-  ميزة  إيقاف  أقساط  المرابحة
لفترات  متفق  عليها  بين  الطرفين

السؤال:

تعتـزم  شـركة  التمويـل  طـرح  طريقـة  تمويـل  جديـدة  تتضمـن  منـح  العـملاء  
إمكانية  اختيار  طريقة  سداد  ميسرة،  بحيث  تكون  هنالك  فترات  )شهور  محددة(  
يتوقـف  فيهـا  العميـل  عـن  سـداد  أقسـاط  المرابحـة  وفـق  جـدول  زٍمنـي  متفق  عليه  
مـع  العميـل  ابتـداء،  وسـتكون  نسـبة  ربـح  الشـركة  فـي  هـذه  الحالـة  أكبر  من  نسـبة  
الربـح  فـي  طريقـة  السـداد  العاديـة  )دون  انقطـاع(،  وعليـه  تـود  الشـركة  معرفـة  

مشـروعية  العمـل  بهـذه  الطريقـة.

الجواب:

لا  مانـع  شـرعاً  مـن  اتفـاق  شـركة  التمويـل  مـع  العميـل  عنـد  إبـرام  عقـد  
المرابحـة  علـى  طريقـة  ومواعيـد  سـداد  الثمـن،  بمـا  فـي  ذلـك  الاتفـاق  علـى  أن  
يكون  سـداد  الثمن  على  هيئة  أقسـاط  شـهرية  مع  توقف  العميل  عن  السـداد  في  
أشـهر  محددة،  ولا  مانع  من  مراعاة  فترات  التوقف  في  حسـاب  نسـبة  الربح  في  
المعاملة،  شـريطة  أن  يقع  الاتفاق  مع  العميل  في  عقد  بيع  المرابحة  على  طريقة  

سـداد  واحـدة  يتحـدد  فيهـا  الثمـن  ومواعيـد  سـداده  بشـكل  واضـح  وقاطـع)1(.

م:  )2019/3(.  )1(
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 35-  إنشاء  معاملة  تمويلية  جديدة  لتسوية
معاملة  سابقة  )عمليات  تجديد  المرابحة(

السؤال:

تعمـل  شـركة  التمويـل  علـى  الوصـول  لحلـول  ائتمانيـة  لمعالجـة  المديونيات  
المسـتحقة  على  العملاء  المتعثرين  في  السـداد  بسـبب  جائحة  كورونا؛  ولمعالجة  
هـذا  التعثـر  ترغـب  الشـركة  فـي  الدخـول  فـي  عمليـة  تمويـل  جديـدة  مـع  العميـل  
تتيـح  لـه  إغلاق  المديونيـة  السـابقة  والحصـول  علـى  أجـل  جديد  لسـداد  المعاملة  
التمويليـة  الجديـدة  ممـا  يحقـق  المرونـة  فـي  سـداد  المديونيـة  ويرفـع  الضائقـة  

الماليـة  عـن  العميـل  ويعالـج  الديـون  المتعثـرة  بالنسـبة  للشـركة.
فما  هي  الضوابط  الشرعية  لهذا  النوع  من  المعاملات؟

الجواب:

بعد  مناقشـة  موضوع  إعادة  تمويل  العملاء  »تجديد  التمويل«  بغرض  تسـوية  
معاملاتهـم  السـابقة  وتناولـه  مـن  جميـع  الجوانـب  الفنية  والقانونية  ودراسـة  تبعاته  
علـى  شـركة  التمويـل  والعـملاء،  رأت  الهيئـة  الموافقـة  علـى  الفكـرة  بعمومهـا  

بشـرط  الالتـزام  بالضوابـط  الآتية:

1.  أن  تقتصـر  عمليـات  »تجديـد  التمويـل«  علـى  العـملاء  غيـر  المعسـرين  
-  أي  العـملاء  ذوي  الـملاءة  الذيـن  يملكـون  أصـولًا  وأمـوالًا  أخـرى  لا  يرغبـون  
فـي  تسـييلها  مـن  أجـل  سـداد  المديونيـة  السـابقة-،  أمـا  إذا  كان  العميـل  معسـرًا  
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-  أي  لا  يقـدر  علـى  سـداد  دينـه  للشـركة  وليـس  لديـه  أمـوال  أو  أصـول  أخـرى  
تمكنـه  مـن  السـداد  -  فهـذا  يجـب  علـى  شـركة  التمويـل  إنظاره  إلى  حين  ميسـرة،  

أو  إعـادة  جدولـة  دينـه  دون  أي  زٍيـادة  علـى  الديـن.
2.  يجـوزٍ  لشـركة  التمويـل  اللجـوء  لهذه  المعامـلات  في  حالة  الحاجة  فقط،  
وينظـر  لـكل  معاملـة  بحَِسَـبهِا:  فـإن  تحققـت  حالة  الحاجة  فيمكـن  اللجوء  لعملية  
»تجديـد  التمويـل«،  وعلـى  الشـركة  ألا  تجعـل  هذه  المعاملة  منتجًـا  تمويليًا  يروّج  

للعمـلاء  ويسـوق  علـى  أنـه  من  خدمات  شـركة  التمويل.
3.  تكون  المعاملة  الجديدة  بصيغة  عقد  تورق/مرابحة  سـلع  دولية  تشـتري  
بموجبـه  شـركة  التمويـل  سـلعاً  دوليـة  ثـم  تبيعهـا  للعميـل  بالأجـل  وفـق  الأركان  
والشـروط  والإجـراءات  الشـرعية  المنظمـة  لعقـود  التـورق  والمرابحـة  الدوليـة  
المعمـول  بهـا  فـي  الشـركة،  بمـا  فـي  ذلـك  تمكيـن  العميل  من  تسـلم  السـلعة  التي  
اشـتراها  إن  رغـب  فـي  ذلـك،  وعـدم  إلزامـه  بتوكيـل  الشـركة  ببيـع  السـلعة  نقـدا  

لطـرف  ثالث.
4.  أن  تكون  معاملة  التمويل  الجديدة  مسـتقلة  عن  معاملة  التمويل  السـابقة  
بحيـث  تبـرم  بعقـد  مسـتقل  لا  يرتبـط  بالمديونيـة  السـابقة  ولا  يشـار  إليهـا  في  بنود  

العقـد،  وتتحقـق  اسـتقلالية  المعاملـة  الجديـدة  عـن  المعاملة  السـابقة  بما  يلي:
أ .  ألا  يشترط  في  عقد  معاملة  التمويل  الجديدة  تسديد  المديونية  المستحقة  

على  العميل  بموجب  معاملة  التمويل  السابقة.

ب .  أن  يصـدر  للمعاملـة  الجديـدة  موافقـة  ائتمانيـة  مسـتقلة  لكونهـا  تمويـل  
جديـد  وتنفـذ  بسـيولة  ماليـة  فعليـة  لشـراء  السـلع  الدوليـة.
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ت .  أن  يُمَكَـن  العميـل  مـن  المبلـغ  الناتـج  عن  عملية  التمويل  الجديدة  )ناتج  
التـورق(  بتقييـد  هـذا  المبلـغ  فـي  حسـابه  لـدى  الشـركة،  بحيـث  يكـون  لـه  الحـق  

بالتصـرف  به.

آلية  تمكين  العميل  من  المبلغ  الناتج  عن  عملية  التمويل  الجديدة:

1.  تقـدم  الشـركة  للعميـل  شـهادة  تثبـت  لـه  اسـتحقاقه  للمبلـغ  الناتـج  عـن  
عمليـة  التمويـل،  كمـا  يجـوزٍ  لهـا  أن  تبيـن  لـه  فـي  نفـس  الشـهادة  أنـه  مديـن  لهـا  
بمبلـغ  عـن  معاملـة  سـابقة  دون  الإشـارة  إلـى  الربـط  بيـن  الحسـابين  أو  إلزاميـة  

المقاصـة  بينهمـا.
2.  يجـوزٍ  للشـركة  بعـد  تنفيـذ  عقـد  التـورق  وتقديـم  شـهادة  ملكيـة  العميـل  
للمبلـغ  الناتـج  عـن  العقـد،  أن  تأخـذ  مـن  العميـل  تفويضـاً  بسـداد  هـذا  المبلـغ  
للمديونيـة  المسـتحقة  علـى  العميـل  والناتجـة  عـن  المعاملـة  السـابقة،  علـى  أن  
ينفـذ  السـداد  بموجـب  هـذا  التفويـض  بعـد  24  سـاعة  من  توقيع  عقـد  التورق  في  

المعاملـة  الجديـدة.
3.  مـع  التأكيـد  علـى  إثبـات  ملكيـة  العميـل  للمبلـغ  الناتـج  عـن  المعاملـة  
الجديـدة،  يجـوزٍ  للشـركة  أن  تجـري  مقاصـة  بيـن  المديونيـة  السـابقة  والمبلـغ  
المبالـغ   بتسـوية   الخـاص   البنـد   بموجـب   الجديـدة   المعاملـة   عـن   المسـتحق  
والمديونيـات  التـي  علـى  العميـل  والمذكـور  ضمـن  بنـود  عقـد  المعاملة  السـابقة،  
وفـي  حـال  طلـب  العميـل  اسـتلام  المبلـغ  الناتـج  عـن  العمليـة  الجديـدة،  يجـوزٍ  
للشـركة  أن  تسـلمه  المبلغ  بعد  حسـم  المسـتحق  لها  بموجب  المديونية  السـابقة.
وقـد  طلبـت  الهيئـة  مـن  الشـركة  أن  تعـرض  عليهـا  المسـتند  الـذي  يثبـت  
أن  العميـل  دائـن  للشـركة  بمقـدار  قيمـة  التـورق  الناتـج  عـن  دخولـه  فـي  مرابحـة  
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جديـدة  بغـرض  تسـوية  مديونيـة  المرابحـة  السـابقة  للعميـل  مـع  الشـركة،  وأن  لـه  
حـق  التصـرف  بهـذا  المبلـغ.  وذلـك  لاعتمـاده  شـرعا)1(.

م:  )2022/1(.  )1(
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 36-  الاعتماد  الشرعي  لمستند  يُثبت  استحقاق  العميل
لناتج  معاملة  التورق  قبل  إجراء  المقاصة  مع  دينه  السابق

السؤال:

مـا  مـدى  مشـروعية  المسـتند  المسـمى  »تذكـرة  معاملـة«  الـذي  أعدتـه  شـركة  
التمويـل  لإثبـات  اسـتحقاق  العميـل  للمبلـغ  النقـدي  الـذي  نتـج  عـن  إتمـام  عملية  
التورق  لصالحه،  علما  بأن  المسـتند  يتضمن  تفويضًا  من  العميل  للشـركة  بسـداد  
المديونيـة  السـابقة  المسـتحقة  عليـه  للشـركة  بموجـب  معاملـة  مرابحـة  سـابقة،  
وذلـك  بإجـراء  المقاصـة  بيـن  حسـاباته  الدائنـة  والمدينـة  لـدى  الشـركة،  علـى  أن  

تتـم  المقاصـة  بعـد  يـوم  عمـل  مـن  تاريـخ  توقيـع  العميـل  علـى  المسـتند.

الجواب:

لا  مانـع  مـن  العمـل  بالمسـتند  المعـروض  المسـمى  »تذكـرة  معاملـة«،  لكونه  
يحقـق  المتطلـب  الشـرعي  فـي  عمليـات  »تجديـد  المرابحـة«  المتمثـل  فـي  إثبـات  
ملكيـة  العميـل  للمبلـغ  الناتـج  عـن  عمليـة  التـورق،  إضافـة  إلـى  تمكيـن  العميـل  
مـن  التصـرف  بهـذا  المبلـغ،  كمـا  أن  عمليـة  المقاصـة  للمبلـغ  الناتـج  عـن  التـورق  
لسـداد  مديونيـة  المرابحـة  السـابقة  تتـم  بموافقـة  العميل  وتفويضه  لشـركة  التمويل  
في  إجراء  هذه  المقاصة  واسـتيفاء  دينها  من  المبلغ  المثبت  في  حسـابه  لديها)1(.

قرار  رقم  )55(  لسنة  2022.  )1(





الباب  السابع:  متفرقات

ويتضمن  المسائل  التالية:
 37.  التصرف  في  الأموال  القليلة  المتبقية  من  المعاملات  دون  إذن

      أصحابها.
38.  ضرورة  اعتماد  أدلة  سياسات  وإجراءات  تنفيذية  للإدارات  المعنية

      بعمليات  التمويل  والمبيعات.
39.  الضوابط  الشرعية  لتأسيس  شركة  في  مجال  الوساطة  في  الخدمات

      التمويلية.
40.  الضوابط  الشرعية  لصفقة  استحواذ  على  حصة  في  شركة  تأجير

      السيارات.
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 37-  التصرف  في  الأموال  القليلة  المتبقية
من  المعاملات  دون  إذن  أصحابها

السؤال:

يتبقــى  بعــد  انتهــاء  المعاملــة  أحيانًــا  مبالــغ  صغيــرة  مســتحقة  للعميــل  تتــراوح  
ــا   ــا  إم ــل  له ــت  العمي ــادة  لا  يلتف ــي  ع ــر،  والت ــة  دناني ــس  وخمس ــن  فل ــا  بي قيمته
لصغــر  القيمــة  أو  صعوبــة  الاســترداد،  وتجــد  الشــركة  أن  صــرف  المبلــغ  ومتابعــة  
تســليمه  للعميــل  غيــر  مجديــة  مــن  الناحيــة  العمليــة،  إذ  تفــوق  تكلفــة  رد  المبلــغ  

قيمــة  المبلــغ  ذاتــه.
فهـل  يمكـن  لشـركة  التمويـل  التصـرف  فـي  تلـك  الأمـوال  دون  إذن  مـن  
صاحبهـا؟  وكيـف  يكـون  وجـه  التصـرف  فيهـا؟  أم  يجـب  علـى  الشـركة  الإبقـاء  

علـى  تلـك  المبالـغ  إلـى  حيـن  تسـلم  صاحبهـا  لهـا؟

الجواب:

لا  يجـوزٍ  التصـرف  فـي  أمـوال  العـملاء  المتبقيـة  بعـد  انتهـاء  معاملاتهـم  مـع  
شـركة  التمويـل  إلا  بـإذن  هـؤلاء  العـملاء،  ولمعالجـة  ذلـك  ينبغـي  أن  يـدرج  فـي  
عقـد  التمويـل  )المرابحـة(  بنـد  ينـص  علـى  أن  العميـل  يوافـق  علـى  قيـام  الشـركة  
بصـرف  هـذه  المبالـغ  الصغيـرة  فـي  وجـوه  الخيـر  بمعرفـة  هيئـة  الرقابـة  الشـرعية،  

مـع  تحديـد  سـقف  أعلـى  لهـا  فـي  العقـد.
أمـا  بالنسـبة  للمبالـغ  القائمـة  حاليًـا،  فللشـركة  أن  تتبـرع  بهـا  لجهـات  خيريـة،  
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وإذا  طالـب  أصحابهـا  بهـا  فعلـى  الشـركة  أن  تبيـن  لهـم  وجه  صرفهـا  لهذا  المبلغ،  
فإمـا  أن  يوافقـوا  علـى  تصـرف  الشـركة  بهـذه  الأمـوال،  أو  يطالبـوا  بهـا  فتلتـزم  

الشـركة  بإرجـاع  تلـك  المبالـغ  لهـم)1(.

م:  )2013/8(.  )1(
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 38-  ضرورة  اعتماد  أدلة  سياسات  وإجراءات  تنفيذية
للإدارات  المعنية  بعمليات  التمويل  والمبيعات

السؤال:

تعمـل  الشـركة  بالعقـود  الصـادرة  عـن  هيئـة  الرقابـة  الشـرعية  وتؤكـد  علـى  
موظفيهـا  الالتـزام  بالتعامـل  بهـذا  العقـود،  فهـل  هنـاك  حاجـة  لإضافـة  ذلـك  فـي  
اللوائـح  والإجـراءات  الخاصـة  بالشـركة،  وهـل  اللوائـح  المعروضـة  علـى  الهيئـة  

كافيـة  لتحقيـق  الالتـزام  الشـرعي  المطلـوب؟

الجواب:

بعد  دراسـة  لائحة  العمل  الخاصة  بالشـركة  تبين  أنه  لا  يوجد  لدى  الشـركة  
لائحـة  إجـراءات  عمـل  خاصـة  بـإدارة  المبيعـات  تضمـن  سلامـة  التنفيـذ  وتوحيـد  
طريقتهـا  لـدى  موظفـي  المبيعـات،  ممـا  يشـكل  بيئـة  خصبـة  لوقوع  أخطاء  شـرعية  

فـي  تنفيـذ  المعـاملات  البيعيـة،  وعليـه  ينبغي  مراعـات  التالي:
المبيعـات   بقسـم   الخاصـة   العمـل   بإجـراءات   1.  ضـرورة  وضـع  لائحـة  
حتـى  تتمكـن  الهيئـة  مـن  إضافـة  الضوابـط  الشـرعية  إليهـا  بحيـث  تصبـح  مرجعيـة  

للموظفيـن  فـي  أداء  العمـل،  ممـا  يعـززٍ  الضبـط  الشـرعي.
2.  عـرض  سياسـة  الائتمـان  الموجـودة  فـي  الإدارة  الماليـة  وسياسـة  الموارد  
البشـرية  علـى  الهيئـة  الشـرعية  للاطلاع  عليهـا  بهـدف  مراجعتهمـا  مـن  الناحيـة  

الشرعية.
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3.  ضرورة  قيام  إدارة  الشـركة  بإنشـاء  إدارة  رقابة  داخلية  لضبط  جودة  تنفيذ  
إجراءات  العمل  في  الشـركة)1(.

م:  )2014/3(.  )1(
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 39-  الضوابط  الشرعية  لتأسيس  شركة  في
مجال  الوساطة  في  الخدمات  التمويلية

السؤال:

مـا  مـدى  مشـروعية  دخـول  شـركة  التمويـل  فـي  »عقـد  مشـاركة«  مـع  أطراف  
أخرى  لتأسـيس  شـركة  تنشـط  في  مجال  الوسـاطة  بين  العملاء  وشركات  التمويل  
المختلفـة،  مـع  بيـان  الـرأي  الشـرعي  فيمـا  تضمنـه  »عقـد  المشـاركة«  مـن  بنـود  

خاصـة  بحقـوق  الشـركاء  وطريقـة  توزٍيـع  الأربـاح  والخسـائر  بينهـم.

الجواب:

بعـد  الاطلاع  علـى  شـروط  »عقـد  المشـاركة«  لتأسـيس  شـركة  تنشـط  فـي  
مجـال  الوسـاطة  بيـن  العـملاء  وشـركات  التمويـل  المختلفـة  تبيـن  أن  العقـد  فيـه  
تمايـز  مخـل  فـي  حقـوق  الشـركاء،  وعليـه  يجـب  العمـل  علـى  تعديـل  العقـد  بمـا  
يضمـن  المسـاواة  فـي  حقـوق  الشـركاء  خاصـةً  فيمـا  يتعلق  بطريقـة  توزٍيع  الأرباح  

والخسـائر  ومـا  يتصـل  بهـا  ويؤثـر  عليهـا.
كمـا  يجـب  أن  يقتصـر  نشـاط  الوسـاطة  الـذي  ستمارسـه  هـذه  الشـركة  علـى  

شـركات  ومؤسسـات  تمويـل  تتعامـل  وفـق  أحـكام  الشـريعة  الإسلاميـة)1(.

م:  )2018/2(.  )1(
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 40-  الضوابط  الشرعية  لصفقة  استحواذ
على  حصة  في  شركة  تأجير  السيارات

السؤال:

قامـت  شـركة  التمويـل  بالاسـتحواذ  علـى  حصـة  في  شـركة  لتأجيـر  السـيارات  
بنسـبة  ملكيـة  تسـاوي  %51،  وتـود  الشـركة  الاستفسـار  عـن  مشـروعية  العقـد  
الـذي  أبرمتـه  للاسـتحواذ  علـى  شـركة  تأجيـر  السـيارات،  كما  تـود  الحصول  على  
توجيهـات  الهيئـة  لإتمـام  عمليـة  الاسـتحواذ  والإجـراءات  التـي  يلـزم  الشـركة  

اتباعهـا  للتأكـد  مـن  موافقـة  العمليـة  لأحـكام  الشـريعة  الإسلاميـة.

الجواب:

لا  مانـع  شـرعاً  فـي  قيـام  شـركة  التمويـل  بتملـك  حصـة  فـي  شـركة  تعمـل  
فـي  مجـال  مشـروع  كتأجيـر  السـيارات،  خاصـة  إذا  كان  إجمالـي  الديـون  غيـر  

المشـروعة  التـي  علـى  تلـك  الشـركة  يمكـن  سـداده  فـي  فتـرة  وجيـزة.
وعلى  إدارة  شركة  التمويل  التنبه  إلى  أهمية  مراعاة  مجموعة  من  الإجراءات  
والضوابط  الشـرعية  التي  يتوجب  اتباعها  لضمان  مشـروعية  أعمال  ونشـاط  شـركة  

تأجير  السيارات  بعد  إتمام  صفقة  الاستحواذ  على  حصة  فيها،  ومن  ذلك:

1(  الوقـوف  علـى  الوضـع  الائتمانـي  لشـركة  تأجيـر  السـيارات  بشـكل  دقيق،  
لمعرفـة  الديـون  المشـروعة  والديـون  غير  المشـروعة  كالقـروض  الربوية  من  بنوك  

وجهـات  تقليدية.
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2(  وضـع  خطـة  زٍمنيـة  للتخلـص  مـن  القـروض  الربويـة  القائمـة  فـي  تاريـخ  
الاسـتحواذ.

3(  مراجعـة  المسـتندات  الخاصـة  بصفقـة  الاسـتحواذ  كعقـد  شـراء  الحصـة،  
التأجيـر   نشـاط   للشـركة،  وعقـود   الماليـة   والبيانـات   الشـركة،   تأسـيس   وعقـد  

المعمـول  بهـا  فـي  الشـركة  للتأكـد  مـن  خلوهـا  مـن  أيـة  محظـورات  شـرعية.
4(  وضع  خطة  زٍمنية  لتحويل  الشـركة  التي  تم  الاسـتحواذ  عليها  من  شـركة  
تقليديـة  إلـى  شـركة  تعمـل  وفـق  أحـكام  الشـريعة  الإسـلامية  بشـكل  كامـل،  علـى  

أن  يتـم  ذلـك  تحـت  إشـراف  ورقابة  جهة  شـرعية)1(.

م:  )2019/5(.  )1(





القسم  الثاني
شرح  المصطلحات
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 شرح  موجز  للمصطلحات
التي  وردت  في قسم الفتاوى  التمويلية

إتلاف:

يـد  صاحبـه،   المـال  وضياعـه  وخروجـه  مـن   إلـى  ذهـاب   كل  مـا  يـؤدي  
كإحـراق  ثيـاب  أو  قتـل  حيـوان  أو  أكل  طعـام  أو  هـدم  منـزل،  سـواء  كان  عـن  

قصـد  أو  غيـر  قصـد.

استحواذ:

عملية  اقتصادية  تجارية  تتمثل  في  سـيطرة  شـركة  واحدة  على  شـركة  أخرى  
بشـكل  كامل  أو  جزئي.

استصناع:

عـرف  الفقهـاء  الاسـتصناع  بأنـه  عقـد  علـى  بيـع  عيـن  موصوفـة  فـي  الذمـة  
مطلـوب  صنعهـا.  أي:  هـو  عقـد  مقاولـة  مـع  صاحـب  الصنعة  كالنجـار  أو  الحداد  
علـى  أن  يعمـل  شـيئاً  محـددا  بمواصفـات  معينـة  خـلال  مـدة  محـددة  مقابـل  ثمن  
معلـوم  قـد  يدفـع  كامـلا  عنـد  التعاقـد  أو  مقسـطا  خـلال  فتـرة  انجـازٍ  العمـل  أو  
قـد  يؤجـل  إلـى  حيـن  الانتهـاء  مـن  العمـل.  فالعامـل  يسـمى  صانعـاً،  والمشـتري  

مسـتصنعاً،  والشـيء  الـذي  تتـم  صناعتـه  يسـمى  مصنوعـاً.

استصناع  موازٍ:

أن  تبـرم  المؤسسـة  بصفتهـا  مسـتصنعاً  عقـد  اسـتصناع  مـع  الصانع  للحصول  
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علـى  مصنوعـات  منضبطـة  بالوصـف  المزيـل  للجهالـة  وتدفـع  ثمنهـا  نقـداً  عنـد  
توقيـع  العقـد،  لتوفيـر  السـيولة  للصانـع،  وتبيـع  لطـرف  آخـر  بعقـد  اسـتصناع  موازٍ  
مصنوعـات  تلتـزم  بصنعهـا  بنفـس  مواصفـات  مـا  اشـترته،  وإلـى  أجـل  بعـد  أجـل  

الاسـتصناع  الأول،  بشـرط  عـدم  الربـط  بيـن  العقديـن.

أصيل:

مـن  يتعاقـد  لصالـح  نفسـه  وتنصـرف  إليـه  آثـار  العقـد،  فمالـك  السـيارة  مثـلا  

إذا  باشـر  عقـد  بيعهـا  بنفسـه  فإنـه  أصيـل  فـي  تصرفـه،  بخـلاف  مـا  لـو  فـوض  أو  

وكل  شـخصا  غيـره  فـي  بيـع  السـيارة،  ففـي  هـذه  الحالـة  فـإن  الوكيـل  نائـب  عـن  

الأصيـل  مالـك  السـيارة.

إعادة  جدولة:

مصطلـح  شـائع  فـي  التمويـل  التقليـدي  القائـم  علـى  القـرض  بفائـدة  ربويـة،  

ويعنـي  إعـادة  ترتيـب  أو  تعديـل  شـروط  سـداد  الديـن  )القـرض(،  مثـل  تغييـر  

مواعيد  السـداد  أو  حجم  الأقسـاط  الشـهرية  بهدف  مسـاعدة  المدين  على  الوفاء  

بالتزاماتـه  الماليـة  فـي  حـال  واجـه  صعوبـات  فـي  السـداد،  وقـد  تتضمـن  إعـادة  

الجدولـة  تمديـد  فتـرة  السـداد،  وتخفيـض  مقـدار  الأقسـاط  الشـهرية،  أو  تغييـر  

مواعيـد  السـداد،  وقـد  تتضمـن  تغيير  سـعر  الفائدة  أو  أصـل  الدين.  فهي  باختصار  

تعديـل  فـي  شـروط  التمويـل  )القـرض(  الحالـي،  وهي  غير  جائزة  شـرعا  إذا  أدت  

إلـى  زٍيـادة  فـي  مقـدار  الديـن  الحالـي  لقـاء  تأجيـل  سـداده  لفتـرة  أطـول؛  وهذا  هو  

عيـن  الربـا  المحـرم.
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إعادة  التمويل:

الحصـول  علـى  تمويـل  جديـد  لتسـديد  )إغـلاق  أو  إلغـاء(  تمويـل  قائـم،  
وغالبًـا  مـا  تتـم  بهـدف  الحصـول  علـى  شـروط  تمويليـة  أكثـر  ملاءمـة  للمديـن  
)المقتـرض(،  مثـل  سـعر  فائـدة  أقـل،  ممـا  قـد  يـؤدي  إلـى  توفيـر  فـي  التكاليف  أو  
تخفيـض  الأقسـاط  الشـهرية،  فهـي  عمليـة  تغييـر  التمويـل  الحالـي  بتمويـل  جديـد  
بشـروط  مختلفـة،  أو  اسـتبدال  »القـرض«  الحالـي  »بقـرض«  جديـد،  وهـي  غيـر  
جائـزة  شـرعا  اذا  تمـت  عـن  طريـق  »إقـراض  النقـود«  بالطـرق  التقليديـة  المحرمة،  
وبديلهـا  الشـرعي  هـو  الدخـول  فـي  عمليـة  تمويـل  شـرعية  جديـدة  كالدخـول  فـي  
عقـد  مرابحـة  جديـد  لا  يرتبـط  بعقـد  المرابحـة  السـابق،  بمـا  يمكّـن  العميـل  مـن  
سـداد  ديـن  المرابحـة  السـابق  والالتـزام  مـع  الممول  بشـروط  ومـدة  المديونية  في  

عقـد  المرابحـة  الجديـد.

أنشطة  تجارية:

هـي  عمليـات  البيـع  والشـراء  للسـلع  أو  المنتجـات  أو  الخدمـات  لتحقيـق  
ربـح،  كالتجـارة  فـي  المـواد  الاسـتهلاكية  والغدائيـة  والأثـاث  المنزلـي  والأجهـزة  

الكهربائيـة  ونحوهـا.

التزام  مالي:

عبـارة  عـن  واجـب  أو  مسـؤولية  ماليـة  تقـع  علـى  عاتـق  فـرد  أو  مؤسسـة،  
تتطلب  دفع  مبلغ  معين  من  المال  في  المسـتقبل،  مثل  الأقسـاط  الشـهرية  لسـداد  

القـروض  والديـون  أو  الإيجـارات  ونحوهـا.
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إنظار:

تأخيـر  الدائـن  المطالبـة  بدينـه  مـن  المديـن  المعسـر  الـذي  لا  يجـد  مـا  يسـد  
بـه  الدين.

أيوفي:

  ،AAIOFI الإسـلامية   الماليـة   للمؤسسـات   والمراجعـة   المحاسـبة   هيئـة  
مقرهـا  البحريـن،  وهـي  هيئـة  عالميـة  مسـتقلة  لا  تسـعى  إلـى  الربـح،  تهـدف  إلـى  
تطويـر  فكـر  المحاسـبة  والمراجعـة  للمؤسسـات  الماليـة  الإسـلامية،  عـن  طريـق  
عقـد  الـدورات  والنـدوات  والـورش،  وقـد  صـدر  عنهـا  العديـد  مـن  الإصـدارات  
العلميـة  المرجعيـة  فـي  الماليـة  الإسـلامية  ومنهـا  المعاييـر  الشـرعية  للمؤسسـات  
الماليـة  الإسـلامية  والتـي  أصبحـت  المرجعية  المعتمـدة  لدى  العديد  من  الجهات  

الرقابيـة  والمؤسسـات  فـي  عالـم  الصناعـة  الماليـة  الإسـلامية.

بورصة  السلع  الدولية:

سـوق  منظمـة  تقـوم  علـى  تلاقـي  العرض  والطلب  لسـلع  محـددة  مواصفاتها  
بالتفصيـل  مثـل  النفـط،  والذهـب،  والمعـادن،  والمنتجـات  الزراعيـة،  وقـد  تعقـد  
فيهـا  بيـوع  عاجلـة  يتـم  تنفيذهـا  فـوراً،  أو  بيـوع  آجلـة  يؤجـل  فيهـا  تسـليم  السـلعة  
وأداء  الثمـن  إلـى  أجـل  لاحـق،  كمـا  قـد  تعقـد  فيهـا  بيـوع  يتـم  فيهـا  تأجيل  تسـليم  
السـلعة  والثمـن  معـا،  ويتوقـف  الحكـم  الشـرعي  علـى  عقـود  البيـع  التـي  تتـم  فـي  
بورصـة  السـلع  الدوليـة  علـى  مدى  توافر  الشـروط  الشـرعية  فيهـا.  وتنفذ  عمليات  
التـورق  عـادة  مـن  خـلال  بيـع  وشـراء  المعـادن  غيـر  الثمينـة  فـي  بورصـة  السـلع  

الدولية.
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بي�انات  مالية:

مجموعـة  مـن  القوائـم  الماليـة  المحاسـبية  والمعلومـات  المتصلـة  بهـا  التـي  
تُظهـر  الوضـع  المالـي  للشـركة  فـي  فتـرة  زٍمنيـة  محـددة،  وهـي  تتضمـن  بيانـات  
أساسـية  حـول  مـا  تملكـه  الشـركة  مـن  أصـول  ومـا  عليهـا  مـن  ديـون،  والإيرادات  
والمصروفـات،  وتسـاعد  فـي  تقييـم  أداء  الشـركة  وقراراتهـا.  وتتكـون  مـن  أربعـة  
قوائـم  ماليـة  رئيسـية:  الميزانيـة  العموميـة،  وبيـان  الدخـل،  وبيـان  التدفـق  النقـدي،  

وبيـان  الأربـاح  المحتجـزة.

بيوع  الأمانة:

البيـوع  التـي  يحـدد  فيهـا  ثمـن  السـلعة  اسـتنادا  إلـى  إفصـاح  البائـع  للمشـتري  
عـن  رأس  مالـه  والتكاليـف  الإضافيـة  التـي  تحملهـا  لامتـلاك  السـلعة،  وبيـوع  
الأمانـة  ثلاثـة  أنـواع:  الأول:  يسـمى  بيـع  التوليـة:  وهـو  البيـع  بمثـل  رأس  المـال  
والتكلفـة،  والثانـي:  يسـمى  بيـع  المرابحـة:  وهـو  البيـع  بأزٍيـد  مـن  رأس  المـال  
والتكلفـة،  والثالـث:  يسـمى  بيـع  الوضيعـة:  وهـو  البيـع  بأنقـص  مـن  رأس  المـال  

والتكلفـة.

تأمين  تجاري  )تقليدي(:

ن  لـه  مبلـغاً  مـن  المـال   عقـد  تلتـزم  فيـه  شـركة  التأميـن  أن  تـؤدي  إلـى  المؤمََ
فـي  حالـة  وقـوع  الحـادث  أو  تحقـق  الخطـر  المبيـن  بالعقـد،  وذلـك  مقابـل  قسـط  

يؤديـه  المؤمـن  لـه  لشـركة  التأميـن.
وأكثـر  الفقهـاء  المعاصريـن  وجميـع  المجامـع  الفقهيـة  والمجلـس  الشـرعي  
لأيوفـي  يـرون  حرمـة  التأميـن  التجـاري،  فهـو  عقـد  معاوضـة  تملـك  فيـه  شـركة  
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التأميـن  القسـط  الـذي  يدفعـه  المؤمـن  لـه،  مقابـل  التزامهـا  بتعويضـه  مـن  أمـوال  
الشركة  إن  وقع  حادث.  فإذا  زٍادت  الأقساط  عن  التعويضات  كانت  الزيادة  ربحا  
للشـركة،  أو  نقصـت  كانـت  خسـارة.  وفـي  التأميـن  التجـاري  قـد  يدفـع  المؤمـن  له  
أول  قسـط  ثم  يقع  الحادث  فيسـتحق  كامل  التعويض،  وقد  يدفع  جميع  الأقسـاط  
ولا  يقـع  حـادث  فلا  يتقاضـى  شـيئا.  وهـذا  يعـد  فـي  الفقـه  غـررا  كبيـرا  يفسـد  عقد  

معاوضـة.  والبديـل  الشـرعي  للتأميـن  التجـاري  هـو  التأميـن  التكافلـي.

تأمين  تكافلي:

التأميـن  التكافلـي،  )وقـد  يسـمى  التعاونـي(  ينشـئ  المؤمـن  لهـم  صندوقـا  
مشـتركا  يتلقـى  الأقسـاط  التـي  يدفعونهـا  للصنـدوق  )يدفعونهـا  على  سـبيل  التبرع  
أو  التعـاون(،  ويفوضـون  مديـر  الصنـدوق  بدفـع  التعويض  لمن  يقع  عليه  الحادث  
أو  الخطـر  المؤمَـن  ضـده.  وإذا  حصـل  فـي  الصنـدوق  فائـض  يبقـى  للمؤمـن  
لهـم،  أو  حصـل  عجـز  فـإن  الصنـدوق  يطالبهـم  بتغطيـة  العجـز.  ومديـر  الصندوق  
)شـركة  التأميـن  التكافلـي(  يتقاضـى  أجـرة  مقطوعـة  أو  أجرة  محددة  كنسـبة  مئوية  
مـن  أمـوال  الصنـدوق.  فالمؤمـن  لهـم  يكفـل  بعضهـم  بعضـا،  بدفـع  التعويض  من  

الصنـدوق  المشـترك  لمـن  يقـع  عليـه  الحـادث  ولا  أحـد  يربـح  شـيئا.
ويلاحـظ  أن  الغـرر  الكثيـر  قـد  يقـع  أيضـا  فـي  التأميـن  التكافلـي،  لكنـه  مغتفر  
شـرعا  فيـه،  لأنـه  مبنـي  علـى  التبـرع  أو  علـى  التعـاون  ولا  اسـترباح  فيهمـا،  لذلـك  

قبلـه  جمهـور  الفقهـاء  المعاصريـن  والمجامـع  الفقهية.

تأمين  على  الحياة:

هـو  عقـد  تأميـن  يدفـع  فيـه  الشـخص  )المؤمـن  لـه(  لشـركة  التأميـن  دفعـات  
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ماليـة  منتظمـة،  مقابـل  أن  تدفـع  الشـركة  عنـد  وفاتـه  مبلغًـا  من  المال  للمسـتفيدين  
الذين  حددهم  الشـخص  )المؤمن  له(  نفسـه.  والتأمين  على  الحياة  عند  شـركات  
تأميـن  تجاريـة  محـرم  عنـد  جمهـور  الفقهـاء  لأنـه  عقـد  قائـم  علـى  الغـرر  وقـد  
يدخلـه  الربـا،  أمـا  إن  تـم  مـن  خـلال  شـركة  تأميـن  تكافليـة  فهـو  جائـز،  لأنـه  قائـم  

علـى  التعـاون  والتكافـل.

تثمين:

عملية  تقدير  قيمة  الأملاك  والسلع  والبضائع  على  أسس  مهنية،  وباستخدام  
آليـات  علميـة  محـددة؛  لاسـتخدام  القيمـة  فـي  أغـراض  مختلفـة  منهـا:  البيـع،  أو  

الشـراء،  أو  التأميـن،  أو  الاقتـراض،  أو  الـزكاة،  وغيرها.

تجديد  المرابحة:

الدخـول  فـي  عقـد  مرابحـة  جديـد  مـن  أجـل  معالجة  مديونية  مرابحة  سـابقة،  
إمـا  بهـدف  مسـاعدة  العميـل  المديـن  علـى  الوفـاء  بالتزاماتـه  الماليـة  إذا  واجـه  
صعوبـات  فـي  السـداد،  أو  بهـدف  الحصـول  علـى  شـروط  تمويليـة  أكثـر  ملاءمـة  
للعميـل،  مثـل  تخفيـض  هامـش  الربـح،  ممـا  قـد  يـؤدي  إلـى  توفيـر  فـي  التكاليـف  
أو  تخفيض  الأقسـاط  الشـهرية،  فهي  عملية  تغيير  التمويل  الحالي  بتمويل  جديد  
بشـروط  مختلفـة.  وهـذه  العمليـة  تشـمل  إعـادة  هيكلـة  المديونيـة  أو  تمديـد  فتـرة  
السـداد  مـع  الالتـزام  بشـروط  جديـدة،  وهـي  جائـزة  بشـروط  وضحتهـا  فتـاوى  

الهيئة  الشـرعية.

تجنيب  أرباح:

التخلـص  مـن  أربـاح  المعامـلات  التـي  وقـع  خطـأ  شـرعي  فـي  تنفيذهـا،  ولم  
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تتمكـن  شـركة  التمويـل  مـن  تصحيحهـا،  كأن  بـاع  موظف  شـركة  التمويل  السـلعة  
للعميـل  بالمرابحـة  قبـل  أن  يشـتريها  مـن  المـورد  )المالـك(  أو  قبـل  أن  تدخل  في  
ضمان  شـركة  التمويل،  ففي  هذه  الحالات  يجب  على  شـركة  التمويل  التخلص  
مـن  أربـاح  المعاملـة  مـن  خـلال  صرفهـا  فـي  وجـوه  الخيـر  والبـر  العامـة  تحـت  

إشـراف  هيئـة  الرقابة  الشـرعية.

تسجيل:

إجـراء  يشـير  إلـى  عمليـة  قانونيـة  أو  إداريـة  يتـم  فيهـا  توثيـق  ملكيـة  السـلعة  
بشـكل  رسـمي  بعـد  شـرائها  أو  الحصـول  عليهـا  بموجـب  عقد،  وتكـون  ضرورية  

لضمـان  حقـوق  المشـتري  كمالـك  شـرعي  للسـلعة.
فعلـى  سـبيل  المثـال؛  عنـد  شـراء  سـيارة  أو  عقـار،  يتـم  تسـجيل  السـيارة  أو  
العقـار  باسـم  المشـتري  لـدى  الجهـات  الحكوميـة  أو  السـجلات  الرسـمية.  فهـذا  
التسـجيل  يُعتبـر  إثباتًـا  قانونيًـا  علـى  أن  المشـتري  هـو  المالـك  الفعلـي،  ويمنحـه  
التسـجيل  حقوق  التصرف  مثل  البيع  أو  التأجير  أو  الاسـتخدام.  ويوفر  له  حماية  
قانونيـة  ويضمـن  عـدم  تعرضـه  لأي  نزاعـات  مسـتقبلية  حـول  ملكيـة  السـلعة.  
والتسـجيل  ليـس  شـرطا  لصحـة  البيـع  شـرعا،  إذ  يجـوزٍ  لمـن  اشـترى  سـلعة  أن  

يبيعهـا  قبـل  أن  يسـجلها  باسـمه.

تسوية:

اتفـاق  تعقـده  الشـركة  الدائنـة  مع  العميـل  المدين  لمنحه  أجلاً  للوفاء  بديونه،  
أو  تخفيـض  بعـض  الديـن  عنـه  مقابـل  تعجيـل  سـداد  مـا  تبقـى  منه،  أو  سـداده  في  
مـدة  أقصـر  أو  أطـول،  أو  مبادلـة  الديـن  كلـه  أو  بعضه  بأموال  أخرى  كالأسـهم  أو  
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العقارات،  فينقل  المدين  ملكيتها  للدائن  على  سـبيل  السـداد،  وعمليات  التسـوية  
جائـزة  شـرعا،  لكـن  )إذا  أدت  إلـى  أن  يدفـع  المديـن  أكثـر  مـن  الدين  الذي  عليه(  

فإنهـا  غير  جائزة.

تعويض:

دفع  بدل  مالي  بسـبب  إلحاق  الضرر  بالغير،  أو  هو  جبر  الضرر  الذي  لحق  
بشـخص  نتيجـة  فعـل  ضـار  قـام  بـه  شـخص  آخـر،  ويهـدف  التعويـض  إلـى  إعـادة  
المتضـرر  إلـى  الوضـع  الـذي  كان  عليـه  قبـل  وقوع  الضـرر،  أو  تعويضه  ماديًا  عما  
لحـق  بـه  مـن  خسـائر  فعليـة،  وإن  كان  الضـرر  جزئيـا  فيرجـع  الـى  أهـل  الخبـرة  

لتحديـد  مقـدار  التعويض.

تمويل  تجاري:

اتفـاق  قانونـي  يتـم  بموجبـه  توفيـر  التمويـل  الـلازٍم  لدعـم  الأنشـطة  التجاريـة  
للتجار  أو  للمؤسسـات  التجارية.  وفي  هذا  العقد،  تقدم  شـركة  التمويل  الائتمان  
للطـرف  الآخـر  )التاجـر  أو  المؤسسـة  التجاريـة(  بهـدف  تمويـل  شـراء  البضائع  أو  
تقديـم  الخدمـات  أو  توسـيع  الأعمـال  التجاريـة،  فـإن  تـم  التمويـل  التجـاري  عـن  
طريـق  الإقـراض  النقـدي  فهـو  محـرم،  وإن  تـم  عن  طريـق  المرابحة  أو  غيرها  من  

أدوات  التمويـل  الإسـلامي  فهـو  جائز  شـرعا.

تمويل  نقدي:

اتفـاق  قانونـي  يتـم  بموجبـه  توفير  الأموال  )السـيولة(  للأفراد  أو  المؤسسـات  
لتلبيـة  احتياجاتهـم  أو  تحقيـق  أهدافهـم  الماليـة،  سـواء  كانـت  هـذه  الاحتياجـات  
شـخصية  أو  متعلقـة  بنشـاط  تجـاري.  ويشـمل  التمويـل  النقـدي  مجموعـة  واسـعة  
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مـن  الأنشـطة  مثـل  الاسـتثمار،  وجمـع  رأس  المـال،  وشـراء  الأوراق  الماليـة  
وتداولهـا،  فـإن  تـم  التمويـل  عـن  طريـق  الإقـراض  النقـدي  فهـو  محـرم،  وإن  تـم  
عـن  طريـق  التـورق  أو  غيـره  مـن  أدوات  التمويـل  الإسـلامي  فهـو  جائـز  شـرعا.

تواطؤ:

الاتفاق  الذي  يتم  مسـبقا  بين  طرفين  على  إتيان  تصرف  أو  معاملة،  يُتوسَـل  
بهـا  إلـى  نتيجـة  تعاقديـة  مقصـودة  للطرفيـن،  فـإن  كان  التواطـؤ  لغـرض  الوصـول  
إلـى  أمـر  مبـاح  فهـو  جائـز،  كتواطـؤ  شـركة  التمويل  والعميل  على  ان  تقوم  بشـراء  
السـلعة  التـي  يرغـب  فيهـا  العميـل  مـن  المـورد  بهـدف  إعـادة  بيعهـا  إلـى  العميـل،  
وإن  كان  التواطـؤ  لغـرض  محـرم  فهـو  غيـر  جائـز،  كتواطـؤ  العميـل  مـع  مالـك  
السـلعة  )المـورد(  علـى  أن  يـرد  إليـه  السـلعة  التـي  اشـتراها  مرابحـة  مـن  شـركة  

التمويـل  ويقبـض  منـه  ثمنهـا  نقـدا  وهـو  مـا  يسـمى  »التكييـش«.

تورق:

شـراء  سـلعة  بثمـن  مؤجـل  أو  مقسـط  ومـن  ثـم  بيعهـا  بثمـن  نقـدي  حـال  
إلـى  غيـر  مـن  اشـتُريت  منـه  السـلعة  بقصـد  الحصـول  علـى  النقـد،  وهـو  جائـز  
إذا  روعيـت  فيـه  الشـروط  التـي  وردت  فـي  قـرارات  المجامـع  الفقهيـة  والمعاييـر  

الشـرعية  لأيوفـي.

توريد/عقد  التوريد:

 تعاقـد  ملـزم  بيـن  طرفيـن  يقضـي  بتسـليم  أحدهمـا  للآخـر  سـلعا  أو  خدمـات  
موصوفـة،  علـى  دفعـة  أو  دفعـات  مقابـل  ثمـن  معلـوم  يحـدد  عنـد  إنشـاء  الاتفاق،  
وقـد  يدفـع  الثمـن  مقدمـا  أو  عنـد  تسـليم  كل  دفعـة،  وهـو  جائـز  شـرعا  وصـدر  بـه  
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قـرار  مفصـل  لمجمـع  الفقه  الإسـلامي.

توكيل:

إعطـاء  شـخص  حـق  النيابـة  عنـه  لشـخص  آخـر  فـي  التصرفـات  التـي  تقبـل  
النيابـة  كالبيـع  والشـراء  ونحوهـا.

جائحة  كورونا:

هي  انتشار  عالمي  لمرض  فيروس  )كوفيد-19(  تسبب  في  إغلاق  الأنشطة  
التجاريـة  ووضـع  قيـود  صارمـة  علـى  حركة  النـاس  وتنقلاتهم  وحياتهـم  الطبيعية،  
ممـا  أثـر  علـى  القـدرة  علـى  الوفـاء  بالالتزامـات  التعاقديـة،  وأدى  إلـى  أزٍمـة  فـي  

غالبيـة  الأنشـطة  الاقتصادية.

جهالة:

عدم  العلم  أو  اليقين  بشـيء  معين  في  العقود،  سـواء  كان  هذا  الشـيء  صفة  
 مـن  صفـات  المعقـود  عليـه،  أو  حـالا  مـن  أحـوال  المتعاقديـن،  أو  شـيئًا  آخر  يؤثر  

على  تحقق  الغرض  من  العقد،  وهي  أحد  أسباب  عدم  صحة  العقد  شرعا.

حاجة:

الحاجـة:  هـي  مرتبـة  دون  الضـرورة  وهـي  مـا  يجـد  الإنسـان  بفقـده  جهـدًا  
ومشـقة؛  لكـن  لا  يترتـب  عليـه  هـلاك.

أمـا  الضـرورة  فهـي:  مـا  يحصـل  بفقدهـا  مـوت  الإنسـان  أو  مرضـه  أو  عجـزه  
عـن  الواجبات.
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حجز  السيارة:

إجـراء  قانونـي  أو  إداري  يتـم  فيـه  حجـز  سـيارة  مـن  قبـل  جهـة  معينـة  لصالـح  
شـخص  أو  جهـة  أخـرى  لضمـان  حقـوق  الجهـة  التـي  تطالـب  بمسـتحقات  ماليـة  

أو  تسـوية  نـزاع  معيـن.

حسم  سلعي  للديون:

هـو  مصطلـح  لمنتـج  شـرعي  يشـير  إلـى:  عمليـة  بيـع  ديـن  مؤجـل  مقابـل  
الحصول  على  أصول  أو  سـلع  أو  خدمات  بسـعر  أقل  من  قيمة  الدين  المؤجل.  
فيقـوم  الدائـن  ببيـع  الديـن  لشـخص  آخـر  )حوالـة(  مقابـل  سـلعة  بقيمـة  حالية  أقل  
مـن  الديـن  الـذي  للدائـن  علـى  المديـن،  ثـم  يقـوم  الدائـن  ببيـع  السـلعة  للحصـول  
علـى  النقـد،  وقـد  سـميت  هـذه  العمليـة  »حسـم  سـلعي  للديـون«  لأنها  تـؤدي  إلى  
النتيجـة  نفسـها  لعمليـة  خصـم  )حسـم(  الديـن  المحرمـة  ولكـن  بطريقة  مشـروعة،  

وقـد  صـدر  بمشـروعيتها  قـرار  للمجمـع  الفقهـي  الإسـلامي.

حوالة:

نقـل  ديـن  مالـي  مـن  ذمـة  إلى  ذمة  أخرى.  والديـن  يدخل  فيه  جميع  الحقوق  
الماليـة  الثابتـة  فـي  الذمـة  مـن  قـرض،  أو  مهـر  مؤجـل،  أو  ثمـن  سـلعة  موجل،  أو  

أجـرة  مؤجلـة،  أو  غير  ذلك.

حوالة  الأسواق:

تغيـر  ثمـن  السـلعة  فـي  الأسـواق  زٍيـادة  أو  نقصـا  بسـبب  مرور  الوقـت  وتغير  
الأحـوال  الاقتصاديـة،  أو  إعـراض  النـاس  عنهـا  كليـة  لتوافـر  مـا  هـو  أفضل.
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حيازة:

السـيطرة  الفعليـة  -سـواء  كانـت  مؤقتـة  أو  دائمـة-  أو  القانونيـة  علـى  شـيء  
معيـن،  سـواء  كان  مـالًا،  أو  عقـارًا،  أو  أي  نـوع  مـن  الممتلـكات.  وتُعتبـر  الحيـازٍة  

عنصـرًا  أساسـيًا  فـي  تحديـد  الحقـوق  والواجبـات  المتعلقـة  بالملكيـة.

خيار  الشرط:

أن  يشـترط  أحـد  العاقديـن،  أو  كلاهمـا  معـاً،  الحـق  فـي  فسـخ  العقـد  خـلال  
مـدة  معينـة،  ولذلـك  سـمي  خيـار  الشـرط؛  فـإذا  قـال  البائع  للمشـتري  مثـلًا:  بعت  
لـك  هـذه  السـيارة  بعشـرة  آلاف  دينـار  علـى  أننـي  بالخيـار  مـدة  ثلاثـة  أيـام  وقبـل  
المشـتري،  كان  للبائـع  الحـق  فـي  فسـخ  العقـد  فـي  هـذه  المـدة  فإذا  مضـت  المدة  
مـن  غيـر  أن  يعلـن  البائـع  رأيـه  فـي  الإمضـاء  أو  الفسـخ  سـقط  حقـه  فـي  الفسـخ  

ولـزم  العقد.

دراسة  ائتماني�ة:

عملية  تقييم  تفصيلي  لقدرة  الفرد  أو  المؤسسـة  على  سـداد  الديون  المترتبة  
عليـه.  تقـوم  بهـذه  الدراسـة  شـركة  التمويـل  مـن  خـلال  تحليـل  البيانـات  الماليـة  
والتجاريـة  للعميـل  الراغـب  فـي  الحصـول  علـى  التمويـل  سـواء  كان  فـردا  أو  
مؤسسـة،  لتحديـد  مـدى  قدرتـه  علـى  الالتـزام  بسـداد  الديـون  السـابقة،  والوفـاء  

بالديـون  المسـتقبلية.

دفعة  أخيرة  »البالون«:

دفعـة  مـن  مبلـغ  المديونيـة  يتـم  سـدادها  فـي  نهايـة  فتـرة  التمويـل.  وعـادةً  مـا  
تكـون  هـذه  الدفعـة  أكبـر  مـن  دفعـات  القسـط  الشـهري  الأخرى.  ويلجـأ  إليها  في  
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عمليـة  التقسـيط  لغـرض  تخفيـض  قيمة  القسـط  الشـهري.

ديون  غير  مشروعة:

الديـون  التـي  تنشـأ  عـن  معامـلات  أو  اتفاقـات  محرمـة  شـرعًا  أو  غيـر  قانونية  
أو  غيـر  أخلاقيـة  بموجـب  الشـريعة  أو  القانـون  أو  المبـادئ  الأخلاقية،  كالقروض  

الربوية.

ذمة:

وصـف  شـرعي  يفتـرض  وجـوده  فـي  الشـخص  -  سـواء  كان  شـخصا  طبيعيا  
كالإنسـان،  أو  شـخصا  اعتباريا  كالشـركة  أو  المؤسسـة  -  ويصير  به  أهلًا  للإلزام  

والالتـزام،  أي  صالحًـا  لأن  يكـون  لـه  حقـوق  وعليـه  واجبات.

ربا/  قروض  ربوية:

الربـا:  بمفهومـه  الشـرعي  ينقسـم  إلـى  قسـمين  همـا:  ربا  الديون  وربـا  البيوع،  
ومحـل  عنايتنـا  هنـا  فـي  موضـوع  الكتاب  شـرح  مفهوم  )ربا  الديـون(  وربا  الديون  
هـو:  )ربـا  الجاهليـة(:  وهـو  الزيـادة  فـي  الديـن  مقابـل  التأجيـل،  سـواء  اشـترطت  

الزيـادة  عنـد  حلـول  الأجـل،  أو  فـي  بدايـة  الأجل.

رسوم  إدارية:

مبلغ  من  المال  تأخذه  شركة  التمويل  من  العميل  مقابل  الأعمال  والخدمات  
الإدارية  التي  تتكبدها  لدراسة  طلب  التمويل  وفتح  ملف  المعاملة.

تكلفة  التأمين:

المبلـغ  الـذي  يطلـب  العميـل  إضافتـه  علـى  مبلـغ  معاملـة  تمويل  السـيارات/
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المعـدات،  ويتحملـه  العميـل  بشـكل  منفصـل  عـن  مديونية  معاملـة  التمويل.

سند  تسليم  )استلام(:

وثيقـة  رسـمية  تثبـت  عمليـة  تسـليم  سـلعة  أو  خدمـة  أو  مبلـغ  مالـي  بيـن  
طرفيـن.  وهـذه  الوثيقـة  تعتبـر  دليـلاً  قانونيـاً  علـى  إتمـام  الصفقـة،  وتحـدد  حقوق  
وواجبـات  كل  طـرف،  وفـي  التمويـل  بالمرابحـة  ينتقـل  ضمـان  السـلعة  مـن  ذمـة  
شـركة  التمويـل  )البائـع(  إلـى  ذمـة  العميـل  )المشـتري(  عنـد  توقيعـه  علـى  سـند  

التسـليم.

سوق  دولي:

حركة  التجارة  الإقليمية  والعالمية  خارج  نطاق  الدولة.

سوق  محلي:

حركة  التِجارة  داخل  البلد.

:)Factoring(  شراء  الفواتير

عمليـة  ماليـة  تتمثـل  فـي  بيـع  شـركة  تجاريـة  لفواتيرهـا  المسـتحقة  )ديونهـا(  
لشـركة  مالية  تسـمى  »شـركة  التخصيم«  مقابل  مبلغ  نقدي  فوري.  يتم  ذلك  عادةً  
عندمـا  تحتـاج  الشـركة  إلـى  السـيولة  النقديـة  بسـرعة  بـدلًا  مـن  الانتظـار  لفتـرات  
طويلـة  حتـى  تسـدد  الفواتيـر  مـن  قبـل  العمـلاء،  وهـي  معاملـة  ربويـة  محرمـة  إذ  
تعجـل  »شـركة  التخصيـم«  بدفـع  مبلـغ  نقدي  أقل  من  قيمـة  الفواتير  المؤجلة  التي  

اشـترتها  مـن  الشـركة  التجارية.
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شرط  جزائي:

اتفـاق  بيـن  المتعاقديـن  علـى  تقديـر  التعويـض  الـذي  يسـتحقه  مـن  شُـرِط  لـه  
عـن  الضـرر  الـذي  يلحقـه  إذا  لـم  يُنفَِـذ  الطـرف  الآخـر  مـا  التـزم  بـه،  أو  تأخّـر  فـي  
تنفيـذه.  وهـو  شـرط  جائـز  إذا  كان  مقابـل  التـزام  بعمل،  كالاشـتراط  على  المقاول  
أن  يدفـع  مبلغـا  محـددا  لصاحـب  المنـزل  عـن  كل  يـوم  تأخيـر  في  تسـليم  المنزل.  
أمـا  إذا  كان  الشـرط  الجزائـي  مقابـل  التأخيـر  فـي  سـداد  مبلـغ  مالـي  )مثـل:  ديـن  
مسـتحق  أو  أجـرة  عقـار(،  أو  سـداد  ديـن  سِلـَـعِيّ  )مثـل:  كميـة  مـن  القمـح  أو  

الإسـمنت(  فإنـه  غيـر  جائـز  شـرعا  لأنـه  ربـا.

ضرر  فعلي:

مـا  يصيـب  الشـخص  مـن  مفاسـد  فـي  جسـمه  أو  مالـه  أو  حقوقـه،  فيتمثـل  
تجاريـاً  فـي  الخسـارة  الماليـة  التـي  تترتـب  على  المسـاس  بحق  سـواء  أكان  الحق  
ماليًـا  )كالحقـوق  العينيـة،  أو  الشـخصية،  أو  الملكيـة  الفكريـة،  أو  الصناعيـة(  

ويكـون  ضـررًا  ماديًـا  إذا  نجـم  عـن  هـذا  المسـاس  انتقـاص  للمزايـا  الماليـة.

ضمان:

الضمان  في  المعاملات  المالية  له  معان  عدة،  ومن  ذلك  ما  يلي:
1-  الضمان  بمعنى  التزام  الشـخص  الذي  تسـبب  بإتلاف  مال  شـخص  آخر  

بـرد  مثـل  المـال  الـذي  أتلفـه  أو  بدفع  قيمته  له.
2-  الضمـان  بمعنـى  الكفالـة  التـي  يضمـن  فيهـا  الكفيـل  سـداد  الديـن  للدائن  
فـي  حالـة  عـدم  سـداد  المديـن،  ويدخل  في  هذا  المعنـى  كافة  الضمانات  الأخرى  
التـي  يطلبهـا  الدائـن  مـن  المديـن  كرهـن  الأصـول  والأمـوال  التـي  يضعهـا  العميل  
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تحـت  تصـرف  شـركة  التمويـل  كضمـان  مقابـل  الحصول  علـى  التمويل.
3-  الضمـان  بمعنـى  تحمـل  تبعـة  ومسـؤوليات  تملك  الأشـياء،  فإذا  اشـترت  
شـركة  التمويـل  السـيارة  مـن  المـورد  مثـلا  فقـد  دخلـت  فـي  ضمانهـا  بمعنـى  أن  

الشـركة  تتحمـل  المخاطـر  التـي  تلحـق  بالسـيارة  مـن  سـاعة  شـرائها.
4-  الضمان  بمعنى  الالتزام  بأداء  بدل  في  عقد  من  العقود  المالية،  كضمان  
البسـاتين  بمعنـى  تأجيرهـا  بمـا  فيها  من  أشـجار  مثمرة  لمـدة  معلومة  بأجر  معلوم،  
ويدخـل  فـي  هـذا  المعنـى  »تضميـن  المحلات  والدكاكيـن«  بالتجهيزات  التي  فيها  

مـن  ديكـور  ومكائـن  وعمالة  ونحو  ذلك.

طلب  شراء:

المسـتند  الـذي  تتقـدم  بـه  شـركة  التمويـل  إلى  مالك  السـلعة  )المورد(  لطلب  
شـراء  السـلعة  منـه  وفقـا  للتفاصيـل  والمواصفـات  المذكـورة  فـي  هـذا  المسـتند،  
ويعد  طلب  الشـراء  بمثابة  »ايجاب«  من  الشـركة  لشـراء  السـلعة،  فإذا  وافق  مالك  
السـلعة  علـى  البيـع  ووقـع  فـي  الخانـة  المخصصـة  فـي  طلـب  الشـراء  كان  ذلـك  
بمثابـة  »قبـول«  بالبيـع  للشـركة،  وبذلـك  تتـم  عملية  تملك  شـركة  التمويل  للسـلعة  

وتدخـل  فـي  ضمانهـا،  بمـا  يؤهلهـا  شـرعا  لبيـع  السـلعة  إلـى  العميـل  مرابحة.

عربون:

البائـع  علـى  أن   بيـع  السـلعة  مـع  دفـع  المشـتري  مبلغًـا  مـن  المـال  إلـى  
المشـتري  بالخيار:  فإن  أخذ  السـلعة  احتُسـب  المبلغ  من  الثمن،  وإن  تركها  ولم  

يرغـب  فـي  شـرائها  فالمبلـغ  للبائـع.
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عرض  السعر:

المسـتند  الـذي  توجهـه  شـركة  أو  فـرد  إلـى  عميـل  محتمـل،  يوضـح  فيـه  
تفاصيـل  المنتـج  أو  الخدمـة  التـي  يرغـب  العميـل  فـي  الحصـول  عليهـا،  بالإضافة  
إلـى  السـعر  الإجمالـي  لهـذه  الخدمـة  أو  المنتـج،  ويعتبـر  عـرض  السـعر  إيجابـا،  
ويحـدد  فيـه  مـدة  صلاحيـة  العـرض،  فـإذا  قَبـِل  العميـل  الـذي  وجه  عرض  السـعر  
إليـه  موافقتـه  خـلال  المـدة  انعقـد  البيـع.  وفـي  عمليـات  التمويـل  بالمرابحة  ينبغي  

أن  يوجـه  مالـك  السـلعة  )المـورد(  عـرض  السـعر  باسـم  شـركة  التمويـل.

عرف  تجاري:

مجموعـة  مـن  القواعـد  والتقاليـد  والتصرفـات  والإجـراءات  التـي  اسـتقرت  
عبـر  الزمـن  فـي  مجـال  التجـارة،  والتـي  يلتزم  بها  التجار  فـي  تعاملاتهم  التجارية،  
وتحظـى  بقبـول  واسـع  بيـن  التجـار  وتعتبـر  بمثابـة  قانـون  غيـر  مكتـوب  يحكـم  
علاقاتهـم،  كأن  يجـري  العـرف  التجـاري  بيـن  النـاس  علـى  دفـع  أجـرة  المنـزل  
مقدمـا،  وأجـرة  الموظـف  فـي  نهايـة  الشـهر،  ونقـل  بعـض  البضائـع  إلـى  منـزل  
المشـتري  علـى  حسـاب  البائـع.  ويفسَـر  مـا  سـكت  عنـه  العقـد  وفـق  العـرف  

التجـاري.  والقاعـدة  الفقهيـة:  أن  المعـروف  عرفـاً  كالمشـروط  شـرطاً.

عقد  تأسيس  الشركة:

عقـد  تأسـيس  الشـركة  هـو  الوثيقـة  القانونيـة  الأساسـية  التـي  تحـدد  الكيـان  
الشـركاء  وتحـدد   بيـن   العلاقـات   إنشـائها  وتنظـم   للشـركة  وشـروط   القانونـي  
الأسـس  التـي  تعتمـد  عليهـا  الشـركة  فـي  عملهـا،  كمـا  يشـمل  مجموعـة  مـن  
البنـود  التـي  تحـدد  اسـم  الشـركة،  ونوعهـا،  ورأسـمالها،  وكيفيـة  توزٍيـع  الأربـاح  
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والخسـائر،  ويعتبـر  هـذا  العقـد  خطـوة  ضروريـة  لتسـجيل  الشـركة  بشـكل  رسـمي  
لـدى  الجهـات  الرسـمية،  ويجـب  أن  يحتـوي  علـى  جميـع  المعلومـات  المطلوبـة  

لتحديـد  هيـكل  الشـركة  وإدارتهـا.

عقد  مركب:

اتفـاق  طرفيـن  علـى  إبـرام  معاملـة  )صفقـة(  تشـتمل  علـى  عقديـن  فأكثـر،  
بحيـث  تعتبـر  موجبـات  تلـك  العقـود،  وجميـع  الحقـوق  والالتزامـات  المترتبـة  
عليهـا  وحـدة  متكاملـة،  لا  تقبـل  التفكيـك  والقطـع  والتجزئـة.  وتظهـر  العقـود  
المركبـة  فـي  المعامـلات  الماليـة  المعاصـرة،  مثـل  التمويـل  بالمرابحـة  فهـو  عقـد  
مركـب  مـن  وعـد  بالشـراء،  وعقـد  شـراء  السـلعة  مـن  المـورد  وعقد  بيـع  المرابحة  
مـع  العميـل،  وكذلـك  التمويـل  بالاجـارة  المنتهيـة  بالتمليـك  فهو  عقـد  مركب  من  

وعـد  بالاسـتئجار  وعقـد  شـراء  الأصـل،  وعقـد  إجـارة  وعقـد  هبـة  أو  بيـع.

عين�ة  )بيع  العين�ة(:

بيع  المرء  شـيئاً  من  غيره  بثمن  مؤجل،  ويسـلمه  إلى  المشـتري،  ثم  يشـتريه  
بائعُـهُ  قبـل  قبـض  الثمـن  بنقـد  حالّ  أقلّ  مـن  ذلك  القدر.

ومثالـه:  كأن  يطلـب  تمويـلاً  بمئـة  ألـف،  فيبيعـه  المموّل  عقاراً  بمئة  وعشـرين  
ألفـاً  يكـون  سـدادها  علـى  سـنتين،  ثـم  يشـتري  الممـوّل  العقـار  مـن  العميـل/
طالـب  التمويـل  بمئـة  ألـف  يدفعهـا  لـه  نقـدا.  أو  أن  يشـتري  ممـن  يطلـب  تمويـلاً  
عقـاراً  بمئـة  ألـف  ويدفعهـا  لـه  نقـداً،  ثم  يبيـع  العقار  لطالب  التمويل  مباشـرة  بمئة  

وعشـرين  ألفـاً  بالأجـل  يكـون  سـدادها  خـلال  سـنتين.
وعقد  العينة  محرم  عند  جمهور  الفقهاء.
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غرامة  تأخير:

عبـارة  عـن  مبلـغ  مالـي  يدفعـه  المديـن  للدائـن  نظيـر  التأخير  في  سـداد  الدين  

والمسـتحقات  الماليـة،  وهـي  مـن  الربا  المحرم.

فسخ  حقيقي:

حـل  ارتبـاط  العقـد،  وارتفـاع  حكمـه  مـن  الأصـل  كأن  لـم  يكـن،  ورجـوع  

الطرفين  إلى  حالتهما  التي  كانا  عليها  قبل  التعاقد،  فيرجع  الثمن  إلى  المشـتري،  

وترجـع  السـلعة  إلـى  البائع.

قبض  حكمي:

قبـض  اعتبـاري  يقـوم  مقـام  القبـض  الحقيقـي،  ويتحقـق  القبـض  الحكمـي  

اعتبـاراً  وحكمـاً  بالتخليـة  مـع  التمكيـن  من  التصرف  ولو  لم  يوجد  القبض  حسًـا،  

ومـن  صـور  القبـض  الحكمـي  المعتبـر  شـرعًا  وعرفًـا:

1.  القيد  المصرفي  بمبلغ  من  المال  في  حسـاب  العميل  مباشـرة  أو  بحوالة  

مصرفية.

2.  تسـلم  الشـيك  إذا  كان  لـه  رصيـد  قابـل  للسـحب  بالعملـة  المكتـوب  بهـا  

عنـد  اسـتيفائه  وتـم  حجـز  المؤسسـة  لـه.

3.  تسلم  البائع  قسيمة  الدفع  الموقعة  من  حامل  بطاقة  الائتمان  )المشتري(  

فـي  الحالـة  التـي  يمكـن  فيهـا  للمؤسسـة  المصـدرة  للبطاقـة  أن  تدفـع  المبلـغ  إلـى  

قابـل  البطاقـة  بدون  أجل.
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قبض  فعلي:

القبــض  الــذي  يتــم  بنحــو  ملمــوس  بالأخــذ  باليــد،  أو  التســجيل  الرســمي،  
ــد   ــي  العق ــض  ف ــى  القب ــب  عل ــض.  ويترت ــوزٍة  القاب ــى  ح ــل  إل ــل  والتحوي أو  النق
تمكيــن  المشــتري  مــن  حيــازٍة  الشــيء  المتعاقــد  عليــه،  وإثبــات  يــده  عليــه  حتــى  

يســتوفي  حقــه.

مبايعة:

البيع  التي  يتم  به  تبادل  سلعة  أو  خدمة  مقابل  مبلغ  من  المال.

مبلغ  مقطوع:

مبلـغ  ثابـت  مـن  المـال  )نقـود(  يدفعـه  أحـد  المتعاقديـن  للطـرف  الآخـر،  
مقابـل  الحصـول  علـى  سـلعة  أو  خدمـة،  وقـد  يمثـل  كامـل  الثمـن  أو  الأجـرة  

المتفـق  عليهـا  أو  جـزءا  منهـا.

ن: مُثمِّ

مـن  تتوفـر  لديـه  القـدرة  والخبـرة  والمعرفـة  اللازٍمـة  لإتمـام  عمليـة  تحديـد  
القيمـة  العادلـة  للسـلع  أو  الخدمـات.

مجلس  العقد:

الوحـدة  الزمنيـة  والحالـة  المكانيـة  التـي  تجمـع  المتعاقديـن  التـي  تبـدأ  مـن  
وقـت  صـدور  الإيجـاب  مـن  البائـع  مثـلا،  وتسـتمر  طـوال  مـدة  انهمـاك  العاقديـن  
فـي  موضـوع  التعاقـد  دون  ظهـور  إعـراض  مـن  أحدهمـا  عنـه  بمغـادرة  المـكان  

الـذي  حصـل  فيـه  العقـد.
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ومـن  هـذا  يتبيـن  أن  كلمـة  »مجلـس«  ليسـت  مقصـودة،  فالمعتبـر  هـو  الفتـرة  
الزمنيـة  التـي  تعقـب  عمليـة  التعاقـد  سـواء  أكان  العاقـدان  جالسـين  أو  واقفيـن،  
وسـواء  أكانا  في  مكان  واحد  أو  في  مكانين  مختلفين  لكنهما  يسـتخدمان  وسـيلة  

اتصـال  )هاتفيـة  أو  مرئيـة(.

مخاطر/خطر:

المخاطر/الخطـر  لهـا  معـان  عديـدة  ويفهـم  معناهـا  المقصـود  مـن  السـياق  
الـذي  وردت  فيـه،  ومعنـى  المخاطـر  علـى  وجـه  العمـوم  هـو:  احتمـال  وقـوع  
حـدث  طـارئ  غيـر  مرغـوب  يؤثـر  سـلبياً  على  تحقيق  الهدف  أو  يؤدي  لخسـارة.  
ومثالـه  فـي  عمليـات  التمويـل:  احتمـال  عـدم  سـداد  العميـل  )المديـن(  للديـن  في  
مواعيـد  اسـتحقاقه،  واحتمـال  ظهـور  عيـب  أو  نقـص  فـي  كميـة  السـلعة  محـل  
التمويـل  بالمرابحـة  قبـل  بيعهـا  للعميـل.  ومـن  المعلـوم  أن  مـن  شـروط  صحـة  
التمويـل  بالمرابحـة  شـرعا  تحمـل  شـركة  التمويـل،  بوصفهـا  بائعـا،  مخاطر  تملك  

السـلعة  قبـل  بيعهـا  للعميـل.

مرابحة:

تاريخيـا،  يقصـد  بالمرابحـة  عقـد  بيـع  يصـرح  فيـه  البائع  بتكلفة  السـلعة  عليه،  
ويتراضـى  مـع  المشـتري  علـى  ربـح  محـدد  فـوق  التكلفـة  يدفعـه  المشـتري.  وهي  
مـن  بيـوع  الأمانـة  )انظـر  شـرح  بيـوع  الأمانـة(.  لكـن  فـي  العصر  الحاضـر  طُورت  
المرابحـة  لتصبـح  عقـدا  للتمويـل  الإسـلامي.  فتقـوم  شـركة  التمويـل  أولًا  بشـراء  
السـلعة  التـي  يرغـب  فيهـا  العميـل،  نقـدا  مـن  مالكهـا  الأصلـي  )المـورد(،  ثـم  
تبيعهـا  للعميـل  بالمرابحـة  بثمـن  مؤجـل.  وتذكـر  فـي  العقد  التفاصيـل  )ثمن  البيع  
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بالمرابحـة  الـذي  يتكـون  مـن  تكاليـف  شـراء  السـلعة  مـن  المـورد،  ومقـدار  ربـح  
البائـع  وهـو  شـركة  التمويـل،  ومواعيـد  سـداد  الأقسـاط(.

معسر:

الشـخص  الـذي  يعانـي  مـن  عجـز  مالي  يمنعه  من  الوفـاء  بالتزاماته  المالية  أو  
سـداد  ديونـه.  يُسـتخدم  المصطلـح  فـي  السـياقات  الماليـة  والقانونيـة،  ويشـير  إلـى  
عـدم  قـدرة  الفـرد  أو  الكيـان  علـى  تلبيـة  التزاماته  المالية  بسـبب  نقـص  الموارد  أو  

الظـروف  الاقتصادية  الصعبة.

ملاءة:

قدرة  الفرد  أو  المؤسسة  على  الوفاء  بالالتزامات  المالية  والديون  المستحقة.  
ويعـد  الشـخص  »ذو  مـلاءة«  إذا  كان  يمتلـك  أمـوالا  وأصـولا  تزيـد  قيمتهـا  علـى  

الديـون  والالتزامـات  التي  عليه.

مُورّد:

هـو  الفـرد  أو  المؤسسـة  التـي  تمتلـك  سـلعا  أو  خدمـات  أو  تقـوم  بتوفيرهـا  
لجهـة  أخـرى.  وبمعنـى  آخـر،  هـو  الـذي  يمـد  الشـركات  بالسـلع  والبضائـع  سـواء  
كانـت  علـى  هيئـة  مـواد  خـام،  أو  منتجـات  نهائيـة.  وفـي  التمويـل  بالمرابحـة  
يقصـد  بالمـورد  مالـك  السـلعة  التـي  يرغـب  العميـل  بشـرائها  مـن  شـركة  التمويـل  

بالتقسـيط.

نسبة  ربح  ثابت�ة:

نسـبة  الربـح  التـي  تظـل  ثابتـة  أو  غيـر  متغيرة  طوال  مـدة  التمويل  بغض  النظر  
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عـن  التغيـرات  فـي  الظـروف  أو  العوامـل  الأخـرى.  ففـي  التمويـل  بالمرابحـة،  يتم  
الاتفـاق  بيـن  شـركة  التمويـل  والعميـل  علـى  نسـبة  ربح  شـركة  التمويـل  عند  إبرام  
عقـد  المرابحـة،  ويحسـب  بنـاء  عليهـا  مقـدار  الربـح  بمبلـغ  مقطـوع  لا  يزيـد  ولا  
ينقـص  حتـى  لـو  تأخـر  العميل  بالسـداد  أو  تغيرت  أسـعار  التمويـل  )هامش  الربح  

أو  سـعر  الفائـدة(  فـي  السـوق  خـلال  فترة  سـداد  ديـن  المرابحة.

نسبة  ربح  متغيرة:

نسـبة  الربح  التي  تتغير  بناءً  على  التغيرات  في  الظروف  أو  العوامل  الأخرى  
أثنـاء  مـدة  التمويـل،  وتسـتخدم  عـادة  فـي  عمليـات  التمويـل  التـي  تمتـد  لفتـرات  
طويلـة  )أكثـر  مـن  خمـس  سـنوات  مثـلا(.  ففـي  عمليـات  تمويـل  العقـارات  بنظـام  
الاجـارة  المنتهيـة  بالتمليـك  يتـم  الاتفـاق  بيـن  شـركة  التمويـل  والعميـل  علـى  أن  
تكـون  نسـبة  ربـح  شـركة  التمويـل  التـي  سـتحققها  مـن  التمويـل  متغيـرة،  بمعنى  أنه  
يتم  تقسـيم  مدة  سـداد  التمويل  إلى  فترات  )ربع  سـنوية  مثلا(  ويتم  الاتفاق  على  
تحديـد  نسـبة  الربـح  فـي  بدايـة  كل  فتـرة  مـن  خـلال  اعتمـاد  مؤشـر  عـام  )معـدل  
أسـعار  الفائـدة  التـي  يعلنهـا  البنـك  المركـزي(  مضافـا  إليـه  نسـبة  محـددة  )%2  
مثـلا(.  واسـتخدام  الطريقـة  فـي  التمويـل  بالإجـارة  تشـوبه  شـبهة  جهالـة  الأجـرة  
وهـي  مفسـدة  للعقـد،  وقـد  اشـترط  المعيـار  الشـرعي  للإجـارة  لتخفيـف  هـذه  
الجهالـة  أن  يكـون  المؤشـر  منضبطـا  وعامـا،  وأن  يوضـع  لـه  سـقف  أدنـى  وأعلـى.

نكول  العميل:

تراجعـه  عـن  تنفيـذ  مـا  وعـد  بـه  مـن  شـراء  السـلعة  فـي  المرابحـة  بعـد  أن  
اشـترها  شـركة  التمويـل.
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هامش  الجدية:

المبلغ  الذي  يدفعه  العميل  )الواعد  بالشـراء(  إلى  شـركة  التمويل  للاسـتيثاق  
مـن  أنـه  جـاد  فـي  رغبتـه  فـي  شـراء  السـلعة،  علـى  أنـه  إن  عَـدَل  العميل  عن  شـراء  
السـلعة  جُبـِرَ  الضـرر  الفعلـي  الـذي  يلحـق  شـركة  التمويـل  مـن  هـذا  المبلـغ،  فـإذا  
لـم  يَـفِ  هامـش  الجديـة  بجبـر  الضـرر  فلشـركة  التمويـل  أن  تعـود  علـى  العميـل  

بمـا  تبقـى  من  خسـارة.
ويتحـدد  هـذا  الضـرر  بالفـرق  بيـن  تكلفـة  السـلعة  وثمـن  بيعهـا  لغيـر  العميـل  
الواعـد  بالشـراء،  فـلا  يشـمل  التعويـض  الفرصـة  البديلـة  أو  الضائعـة.  ولا  يحـق  

لشـركة  التمويـل  أن  تأخـذ  مـن  هامـش  الجديـة  مـا  يتجـاوزٍ  الضـرر  الفعلـي.
ومبلـغ  هامـش  الجديـة  يجـوزٍ  أن  يوضـع  أمانـة  للحفـظ  لـدى  شـركة  التمويل  
فـلا  يجـوزٍ  لهـا  التصـرف  فيـه،  كمـا  يجـوزٍ  أن  يـأذن  العميـل  لشـركة  التمويـل  

باسـتثماره  علـى  أسـاس  المضاربـة  الشـرعية.

هامش  الربح:

عموما  الفرق  بين  إيرادات  المبيعات  وتكاليف  الإنتاج.
وفـي  التمويـل  بالمرابحـة  يقصـد  بهامـش  الربـح  النسـبة  المئويـة  للربـح،  التي  
تراضـى  عليهـا  البائـع  الممـول  مـع  مشـتري  سـلعة  المرابحـة،  مقارنـة  بالتكلفـة  
الإجماليـة  التـي  تكبدتهـا  شـركة  التمويـل  لتوفيـر  السـلعة،  ومـن  ذلك  ثمن  شـرائها  

مـن  المـورد  وأيـة  مصروفـات  أخـرى  كالنقـل  والتخزيـن  والتأميـن.

وسيط:

الفـرد  أو  المؤسسـة  التـي  ترتـب  العلاقـة  بيـن  البائع  والمشـتري  لإتمام  صفقة  
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معينـة،  مقابـل  أجـر  يمنـح  للوسـيط  يتـم  تحديده  بالعقد  أو  وفـق  العرف  التجاري،  
إمـا  كنسـبة  مئويـة  مـن  ثمن  البيـع  أو  بمبلغ  مقطوع.

وعد  بالشراء:

الالتـزام  الموقـع  مـن  العميـل  إلـى  شـركة  التمويـل  بأنهـا  إذا  اشـترت  سـلعة  
معينـة  موصوفـة  فـي  طلـب  الشـراء،  فإنـه  سـوف  يشـتريها  من  الشـركة  بعدئذ  بثمن  

مؤجل.
والوعـد  فـي  التمويـل  بالمرابحـة  يمكـن  أن  يصـدر  مـن  العميـل  الراغـب  فـي  
الشـراء  وهـو  الغالـب،  أو  مـن  شـركة  التمويـل  الراغبـة  فـي  البيـع  )الوعـد  بالبيـع(.

وكيل:

الشـخص  الـذي  يباشـر  التصـرف  نيابـة  عـن  غيره.  وما  يقـوم  به  الوكيل  ضمن  
صلاحياتـه  يقـع  مباشـرة  شـرعا  وقانونـا  علـى  الأصيـل  المـوكل.  ولا  يلـزم  لصحـة  

تصـرف  الوكيـل  أن  يصـرح  للطـرف  الثالـث  بأنه  وكيل.
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تسـعى  شـركة  تسـهيلات السـاير  )إحـدى شـركات كـردت ون القابضـة(  إلـى  
تقديـم  حلـول  تمويليـة  مبتكـرة  ومتوافقـة  مـع  أحـكام  الشـريعة  الإسـلامية،  بمـا  
يلبّـي  احتياجـات  العمـلاء  فـي  كل  مـن  القطاعيـن  العـام  والخـاص،  وذلـك  مـن  
خـلال  منتجـات  تمويليـة  مختـارة  تتمتـع  بالمرونـة  والوضـوح.  ويقدم  هـذا  الدليل  
عرضـاً  مبسـطاً  لهـذه  المنتجـات  وغيرهـا  مـن  الصيـغ  الشـرعية  المسـتخدمة  فـي  
التمويل  لدى  البنوك  وشـركات  التمويل  الإسـلامية،  مع  التأكيد  على  سـلامة  هذه  
المنتجـات  مـن  الناحيـة  الشـرعية  وفـق  المعاييـر  المعتمـدة  مـن  المجامـع  الفقهيـة  
والمجالـس  والهيئـات  الشـرعية  المختصـة.  ويشـمل  الدليـل  وصفـاً  عمليـاً  لـكل  
صيغـة  تمويليـة  مـن  حيـث  التعريـف  الشـرعي  الموجـز،  وآليـة  التنفيـذ،  ومميزاتها،  

بالإضافـة  إلـى  مثـال  تطبيقـي  واقعـي  للتوضيـح.
والهـدف  مـن  هـذا  الدليـل  هـو  أن  يكـون  مرجعـاً  عمليـاً  حـول  كيفيـة  تنفيـذ  
منتجـات  التمويـل  المختلفـة  وفـق  الضوابـط  الشـرعية.  وبذلـك  يضمـن  الدليـل  

فهمـاً  موحّـداً  للصيـغ  التمويليـة  وتطبيقـاً  سـليماً  لهـا.

جديــر  بالتنويــه  أن  بعــض  الكلمــات  والمصطلحــات  الخاصــة  بمنتجــات  
التمويــل  التــي  ســترد  فــي  هــذا  الدليــل  قــد  تمــت  الإشــارة  إليهــا  بكتابتهــا  باللــون  
الداكــن،  وقــد  تــم  شــرحها  باختصــار  فــي  القســم  الثانــي  مــن  هــذا  الكتــاب  )شــرح  
ــر   ــل  أكب ــى  تفصي ــرف  عل ــه  للتع ــوع  إلي ــارئ  الرج ــكان  الق ــات(،  وبإم المصطلح

لمعانــي  تلــك  الكلمــات  والمصطلحــات.
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أولا:  صيغة  المرابحة  للآمر  بالشراء:

*  المفهوم  الشرعي  لصيغة  المرابحة  للآمر  بالشراء:

هـي  صيغـة  تمويليـة  تقـوم  مـن  خلالهـا  شـركة  التمويل  بشـراء  سـلعة  أو  أصل  
معيـن  )سـيارة  مـثلاً(  بنـاء  علـى  طلـب  العميـل  )الآمـر  بالشـراء(،  وبعـد  أن  تتملك  
الشـركة  السـلعة  وتقبضهـا  قبـضاً  حقيقـياً  أو  حكمـياً  نـاقلاً  للضمـان،  تقوم  ببيعها  
إلـى  العميـل  بثمـن  مؤجـل  مقسّـط  يتضمـن  التكلفـة  مع  هامش  ربـح  معلوم.  ويتم  
عـادة  سـداد  الثمـن  علـى  أقسـاط  شـهرية  تسـتقطع  مـن  راتـب  العميـل  أو  تدفـع  

بوسـائل  دفـع  مجدولـة  خلال  مـدة  محـددة.
إن  صيغـة  المرابحـة  للآمـر  بالشـراء  تجمـع  بيـن  سـهولة  الفهـم  ووضـوح  
التكلفـة  بالنسـبة  للعميـل،  إذ  يكـون  علـى  علـم  بالسـعر  الأصلـي  للسـلعة  وهامـش  
الربـح  المضـاف  مـن  قبـل  شـركة  التمويـل؛  لذلـك  تُعد  المرابحة  مناسـبة  لشـريحة  

واسـعة  مـن  العمـلاء،  وتحقـق  مسـتوى  عـالٍ  مـن  الشـفافية.
من  الجانب  الشـرعي؛  فإن  عقد  المرابحة  للآمر  بالشـراء  جائز  بشـرط  تحقق  
تملـك  فعلـي  للسـلعة  مـن  قبـل  شـركة  التمويـل  قبـل  بيعها  للعميـل،  وأن  يتم  البيع  
بثمـن  معلـوم  لأجـل  معلـوم  دون  أي  ترتيبـات  ربوية؛  مثـل  فرض  غرامات  تأخير.

*  خطوات  التنفيذ  داخل  شركة  التمويل:

لتنفيـذ  المرابحـة  فـي  شـركة  التمويـل  بنجاح،  تتبـع  الإدارة  الخطوات  العملية  
التاليـة  لضمـان  سلامـة  العملية  شـرعياً  وإجرائيا:

1.  تقديـم  الطلـب  وتحديـد  السـلعة:  يتقـدم  العميـل  بطلـب  تمويـل  لشـراء  
سـلعة  أو  أصـل  معيـن،  مـع  تحديـد  مواصفـات  السـلعة  المطلوبـة  )مثـل  نوعهـا،  
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ومواصفاتهـا،  سـعرها،  المـورد  المرغـوب  -إن  وجـد-(،  ثـم  يقـوم  موظفو  شـركة  
التمويـل  بجمـع  المعلومـات  اللازٍمـة  عـن  احتياجات  العميـل  والتحقق  من  ملاءته  

وفـق  سياسـات  الشـركة.
2.  الوعـد  بالشـراء  مـن  العميـل:  تقـوم  شـركة  التمويل  بالحصـول  على  تعهّد  
من  العميل  بأنه  في  حال  قامت  بشـراء  السـلعة  المطلوبة  فإنه  يلتزم  بشـرائها  منها  
وفـق  عقـد  مرابحـة  وبالسـعر  المحـدد  سـلفاً  بهامـش  الربـح  المتفـق  عليـه،  ويدفع  
العميـل  لإثبـات  جديـة  وعـده  مبلغا  ماليا  محددا  يسـمى  )هامـش  ضمان  الجدية(،  
ويعـد  هـذا  الهامـش  خطـوة  مهمـة  لحماية  الشـركة  من  مخاطر  عـدم  التزام  العميل  
بتعهده  بعد  شـراء  الشـركة  للسـلعة،  والذي  قد  ينجم  عنه  انخفاض  سـعر  السـلعة  
بعـد  النكـول،  ويؤخـذ  مـن  هـذا  الهامـش  عنـد  عـدم  تنفيـذ  الوعـد  مقـدار  الضـرر  

الفعلـي  فقط.
3.  شـراء  السـلعة  وتملكها:  بعد  الموافقة  على  الطلب  واسـتكمال  الدراسـة  
الائتمانيـة  اللازٍمـة،  تقـوم  شـركة  التمويـل  بشـراء  السـلعة  المطلوبـة  مـن  المورد  أو  
السـوق  باسـمها  ولحسـابها  الخاص.  ويجب  أن  تدفع  الشـركة  الثمن  من  أموالها  
)حسـاب  الشـركة(،  وأن  تقبض  السـلعة  قبضاً  حقيقياً  أو  حكمياً  )حسـب  طبيعة  
السـلعة(؛  بحيـث  تنتقـل  ملكيتهـا  إلـى  الشـركة  انتقـالا  تامـا،  وبذلـك  تتحقق  ملكية  

الشـركة  للسـلعة  قبـل  عقـد  المرابحـة  مـع  العميل،  امتثالا  للضوابط  الشـرعية.
4.  إبـرام  عقـد  المرابحـة  وتسـليم  السـلعة:  بعـد  شـراء  السـلعة  وتملكها،  يبرم  
عقد  بيع  مرابحة  بين  شركة  التمويل  والعميل  الآمر  بالشراء.  يتضمن  العقد  وصف  
 السـلعة  المباعـة،  وتفصيـلا  لثمـن  البيـع  الإجمالـي  المؤجـل  )التكلفـة  +  الربـح(،  
وجدول  الأقساط  ومدة  السداد،  إضافة  إلى  أي  شروط  إضافية  كتقديم  ضمانات  
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أو  كفيـل  إذا  لـزم.  وبعـد  إتمـام  العقـد  يتـم  تسـليم  السـلعة  للعميـل  ونقـل  حيازٍتها  
إليـه  وتمكينـه  مـن  التصـرف  بهـا،  وتسـجيلها  باسـمه  إن  كان  لهـا  سـجل  رسـمي  
لـدى  الجهـات  الحكوميـة  كالعقـارات  أو  السـيارات،  مـا  لـم  يتـم  الاتفـاق  علـى  
تأخيـر  تسـجيل  السـلعة  باسـم  العميـل  إلـى  حيـن  سـداده  كامل  الثمـن  وفق  العقد.
5.  سـداد  الأقسـاط  ومتابعـة  التنفيـذ:  يباشـر  العميـل  سـداد  أقسـاط  المرابحـة  
بحسـب  الجـدول  المتفـق  عليـه،  التـي  غالبـا  ما  تحسـم  مباشـرة  من  راتبه  الشـهري  
أو  تدفـع  عبـر  وسـائل  التحصيـل  المعتمـدة.  وتقـوم  إدارة  التحصيـل  فـي  شـركة  
التمويـل  بمتابعـة  الدفعـات  والتأكـد  مـن  التـزام  العميـل  بالسـداد  فـي  المواعيـد  
المحـددة،  وفـي  حـال  التأخـر  تطبّـق  الإجـراءات  المنصـوص  عليهـا  فـي  العقـد  
)بـدون  إضافـة  فوائـد  تأخيـر،  إنمـا  قـد  تشـرط  بعـض  شـركات  التمويـل  علـى  
العميـل  الالتـزام  بالتبـرع  بمبلـغ  معيـن  عـن  طريقهـا  إذا  تأخر  في  سـداد  الأقسـاط،  
فتأخـذ  الشـركة  هـذه  المبالـغ  وتصرفهـا  فـي  أوجـه  خيريـة  تحـت  إشـراف  هيئتهـا  
الشـرعية(.  وعنـد  انتهـاء  الأقسـاط  وسـداد  كامـل  الثمـن،  تسـجل  شـركة  التمويـل  
ملكيـة  السـلعة  رسـميا  باسـم  العميـل  إذا  لـم  تكـن  قـد  سـجلتها  باسـمه  سـابقا،  

وتغلـق  العمليـة  فـي  سـجلات  الشـركة.

إذا  تـم  اتبـاع  هـذه  الخطـوات  فـإن  عمليـة  المرابحـة  تتـم  بشـكل  صحيح  وفق  
أحـكام  الشـريعة؛  حيـث  يتـم  بيـع  السـلعة  بعـد  أن  تتملكهـا  شـركة  التمويـل،  ويتـم  

البيـع  بثمـن  معلـوم  وربـح  معلـوم  إلـى  أجـل  معلوم.

*  مثال  توضيحي:

للتوضيـح  العملـي،  فيمـا  يلـي  مثـال  واقعـي  لتمويل  وفق  صيغـة  المرابحة  في  
شركة  التمويل:
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تمويـل   بطلـب   وتقـدم   الحكوميـة   الجهـات   إحـدى   فـي   »أحمـد«   يعمـل  
لشـراء  سـيارة  يبلـغ  سـعرها  5،000  دينـارًا  موجـودة  لـدى  معـارض  سـيارات  
أحـد  المورديـن.  وبعـد  أن  قامـت  شـركة  التمويـل  بدراسـة  طلبـه  والموافقـة  عليـه  
وفـق  سياسـة  الائتمـان  أخـذت  توقيـع  أحمـد  العميـل علـى  نمـوذج  وعد  بالشـراء.  
ثـم  اشـترت  مـن  المـورد  السـيارة  المطلوبـة  وتملّكتهـا  بشـكل  فعلـي.  ثـم  أبرمـت  
مـع  أحمـد  عقـد  مرابحـة  باعـت  بموجبـه  السـيارة  لأحمـد  بثمـن  إجمالـي  قـدره  
5،800  دينـارًا،  بربـح  معلـن  قـدره  800  دينـارًا  فـوق  التكلفـة،  علـى  أن  يسـدد  
على  10  أقسـاط  شـهرية  متسـاوية  )كل  قسـط  580  دينارًا(.  تسـلم  أحمد  السـيارة  
فـور  توقيـع  العقـد،  وبـدأ  بسـداد  الأقسـاط  الشـهرية  المترتبـة  عليـه  والتي  حسـمت  
مباشـرة  من  راتبه.  وبذلك  تمكن  أحمد  من  اقتناء  السـيارة  الذي  يرغب  بها  دون  

دفـع  الثمـن  دفعـة  واحـدة،  والتـزم  بالسـداد  المؤجـل  وفـق  مـا  اتّفـق  عليـه.
هـذا  المثـال  يبـرزٍ  بوضـوح  كيفيـة  عمـل  المرابحـة؛  امتلكـت  الشـركة  السـيارة  
أولا  ثـم  باعتهـا  بربـح  معلـوم،  والعميـل  انتفـع  بالحصـول  الفـوري  علـى  السـيارة  

مـع  السـداد  علـى  فتـرة  زٍمنيـة  مريحـة.
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ثاني�ا:  صيغة  الإجارة  المنتهية  بالتمليك

*  المفهوم  الشرعي  لصيغة  الإجارة  المنتهية  بالتمليك:

 الإجارة  المنتهية  بالتمليك  وتسمى  أيضا  التأجير  مع  الوعد  بالتمليك  أو  التأجير 
التمويلـي  مـع  الوعـد  بالشـراء؛  هـي  صيغـة  تمويليـة  لتملـك  أصـل  مـن  الأصـول  
)عقـار-  معـدات  -  سـيارة(  تبـدأ  بعقـد  إجـارة  وتنتهـي  بتملـك  المسـتأجر  للأصل  

المستأجر.

بموجـب  هـذه  الصيغـة؛  تقـوم  شـركة  التمويـل  )المؤجـر(  بتمكيـن  العميـل  
)المسـتأجر(  من  الانتفاع  بأصل  معين  مملوك  للشـركة  خلال  مدة  محددة  مقابل  
أجـرة  إيجاريـة  دوريـة  ثابتـة.  وفـي  نهايـة  مدة  الإيجار،  وبناء  على  وعد  مسـبق  بأن  
تنتقـل  ملكيـة  الأصـل  مـن  الشـركة  إلـى  العميـل،  إمـا  بمقابل  رمـزي  يدفعه  العميل  
)مثـل  1  دينـار  أو  نسـبة  بسـيطة  مـن  قيمـة  الأصـل/  أو  بـلا  مقابـل  ويعتبـر  حينئـذ  

العقـد  هبـة(،  يتـم  تمليـك  الأصـل  للعميل.
خـلال  فتـرة  الإيجـار  التمويلـي،  تكـون  لمنفعـة  المعـدات  أو  المنـزل  لصالـح  
العميـل  المسـتأجر،  فيسـتخدم  الأصـل  اسـتخدام  المالـك  )مـع  قيـود  محـددة  فـي  
العقـد(،  بينمـا  تبقـى  الملكيـة  القانونيـة  للأصـل  مسـجّلة  باسـم  شـركة  التمويـل  
طـوال  فتـرة  الإيجـار  ليوفـر  للشـركة  ضمانـا  ائتمانيـا  حتـى  إتمـام  انتقـال  الملكيـة.  
مـن  الناحيـة  الشـرعية،  هـذه  الصيغـة  جائـزة  إذ  روعـي  فيهـا  الفصـل  بيـن  عقـد  
الإيجـار  وعقـد  التمليـك  النهائـي  أو  الوعـد  بـه،  بحيـث  لا  يكـون  التمليـك  شـرطا  
لازٍمـا  داخـل  عقـد  الإيجـار  وإنمـا  بوثيقـة  منفصلـة  أو  وعـد  مسـتقل؛  وذلك  تجنبا  
لشـبهة  تعليـق  عقديـن  فـي  عقـد  واحـد.  وقـد  أقرت  هذه  الصيغـة  المجامع  الفقهية  

وهيئـات  الفتـوى  بشـرط  الالتـزام  بهـذه  الضوابـط.
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*  خطوات  التنفيذ  داخل  الشركة:

المنتهيـة   الإجـارة   تنفيـذ   التاليـة  عنـد   التمويـل  الإجـراءات   تعتمـد  شـركة  
ومشـروعيتها: العمليـة   سلاسـة   لضمـان   بالتمليـك  

1.  تقديـم  الطلـب  واختيـار  الأصـل:  يتقـدم  العميـل  بطلـب  تأجيـر  تمويلـي  
لأصل  معين  يرغب  في  الانتفاع  به  )مثل  سـيارة،  آلة،  أو  عقار(.  ويحدد  العميل  
مواصفـات  الأصـل  المطلـوب.  ثـم  تقـوم  الشـركة  بدراسـة  طلـب  العميـل  ائتمانيـا  

للتأكـد  مـن  قدرتـه  علـى  سـداد  الأجـرة  واسـتيفائه  لجميـع  شـروط  هـذه  الصيغة.
2.  شـراء  الأصـل  وتسـجيله  باسـم  الشـركة:  فـي  حـال  عـدم  توفـر  الأصـل  
المطلـوب  لـدى  شـركة  التمويـل،  تقـوم  بشـرائه  مـن  المـورد  أو  السـوق  وفـق  
المواصفـات  المطلوبـة.  ويتـم  تسـجيل  الأصـل  باسـم  الشـركة  كمالـك  قانونـي.  
وهـذا  الإجـراء  جوهـري  لضمـان  أن  تؤجر  الشـركة  مـا  تملك  فعليا،  وبعد  التملك  

تسـلم  الشـركة  الأصـل  للعميـل  وفـق  ترتيبـات  التسـليم.
3.  إبـرام  عقـد  الإجـارة  وتحديـد  شـروط  التمليـك:  يتـم  توقيـع  عقـد  إجـارة  
بيـن  الشـركة  )المؤجـر(  والعميـل  )المسـتأجر(  لمـدة  محـددة  )مثـلا  3  أو  4  أو  5  
سـنوات(  وبأجـرة  شـهرية  أو  دوريـة  ثابتـة  طـوال  المـدة.  يتضمـن  العقـد  تفاصيـل  
الأجـرة،  ومـدة  العقـد،  ووصـف  الأصـل  المؤجـر،  ومسـؤوليات  كل  مـن  المؤجـر  

والمسـتأجر  )مثـل  الصيانـة  والتأميـن  والاسـتعمال  المسـموح  بـه(.

بالإضافـة  إلـى  ذلـك،  يتـم  توقيـع  ملحـق  منفصل  بخصوص  نقـل  الملكية  في  
نهايـة  المـدة:  إمـا  وعـد  بالبيـع  بثمـن  رمـزي  أو  محـدد/  أو  وعد  بالهبة  بعد  سـداد  
كامـل  الالتزامـات.  ويوضـح  هـذا  الملحـق  كيفيـة  انتقـال  الملكية  لاحقا  وشـروطه  
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)مثـلا:  دفـع  مبلـغ  دينـار  واحـد  كمبلـغ  رمـزي  أو  منـح  الأصـل  كهبة  بـدون  مقابل  
عنـد  التـزام  المسـتأجر  بكافة  دفعـات  الإيجار(.

4.  خـلال  فتـرة  الإيجـار:  ينتفـع  العميـل  )المسـتأجر(  بالأصـل  ويلتـزم  بدفـع  
الأجـرة  الدوريـة  فـي  مواعيدهـا.  وتبقـى  الشـركة  مالكـة  للأصـل،  وتشـترط  علـى  
العميـل  المسـتأجر  الحفـاظ  علـى  الأصـل  بحالـة  جيـدة.  وتلـزم  المسـتأجر  بتغطية  
تكاليـف  التشـغيل  والصيانـة  البسـيطة،  بينمـا  تتحمـل  الشـركة  الصيانـة  الأساسـية  
والتأميـن؛  ولا  مانـع  مـن  أن  تراعـى  عنـد  التعاقـد  التكلفـة  المتوقعـة  للصيانـة  

والتأميـن  فـي  حسـاب  الأجـرة.

تسـتمر  الشـركة  فـي  مراقبـة  أداء  العقـد  وتحصيـل  الأجـرة  شـهريا،  مـع  اتخـاذ  
الإجـراءات  اللازٍمـة  فـي  حالـة  التخلـف  عـن  السـداد  )مثـل  إنـذارات  أو  فسـخ  

العقـد  واسـتعادة  الأصـل  إن  تطلـب  الأمـر  وفـق  شـروط  العقـد(.

5.  نقـل  الملكيـة  فـي  نهايـة  المـدة:  عنـد  اسـتكمال  مـدة  الإيجـار  وسـداد  
العميـل  لجميـع  الأقسـاط  الإيجاريـة  والإيفـاء  بشـروط  العقـد،  يتـم  تنفيـذ  مـا  ورد  
فـي  ملحـق  التمليـك.  فـإذا  كان  الاتفـاق  فيـه  علـى  بيـع  الأصـل  بثمن  رمـزي،  تبرم  
الشـركة  مـع  العميـل  عقـد  بيـع  نهائـي  بثمن  رمـزي  )1  دينار  مثـلا(  وتنقل  الملكية  
رسـميا  إلـى  العميـل.  أمـا  إذا  كان  الاتفـاق  علـى  هبـة  الأصـل،  فتقـدم  الشـركة  
خطـاب  هبـة  أو  تنـازٍل  عـن  الملكيـة  لصالـح  العميـل  المسـتأجر  دون  مقابـل.  فـي  
كلا  الحالتين  يتم  توثيق  نقل  الملكية  لدى  الجهات  الرسـمية  )مثل  إدارة  المرور  
للسـيارات  أو  السـجل  العقـاري  للعقـار(.  وهكـذا  يصبـح  العميـل  مالـكا  للأصـل،  

ويتـم  إنهـاء  العلاقـة  التعاقديـة  مـع  الشـركة.
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هـذه  الخطـوات  تضمـن  تحقيـق  الغـرض  مـن  الإجـارة  المنتهيـة  بالتمليك،  إذ  
يحصـل  العميـل  علـى  تمويـل  يمكنـه  مـن  الانتفـاع  الفـوري  بالأصـل  مـع  التملـك  
المؤجـل،  بينمـا  تحمـي  الشـركة  نفسـها  بملكيـة  الأصـل  إلـى  أن  يفـي  المسـتأجر  

بالتزاماتـه  كاملة.

*  مثال  توضيحي:

فيمـا  يلـي  مثـال  عملـي  لكيفيـة  تطبيـق  الإجـارة  المنتهيـة  بالتمليـك  في  شـركة  
التمويل:

يعمـل  »عبـد  اللـه«  فـي  قطـاع  حكومـي،  ويرغـب  فـي  الحصـول  علـى  سـيارة  
جديـدة  بقيمـة  20.000  دينـارًا.  قـدّم  عبـد  اللـه  طلـب  تمويـل  إلى  شـركة  التمويل  
طلبـه   بدراسـة   الشـركة   قامـت   ومواصفاتهـا.   المطلوبـة   السـيارة   نـوع   محـددا  

والموافقـة  عليـه  وفـق  سياسـتها.
بعـد  ذلـك  قامـت  الشـركة  بشـراء  السـيارة  مـن  وكيـل  السـيارات  وسـجّلتها  
باسـمها.  ثـم  أبرمـت  مـع  عبداللـه  عقـد  إيجـار  تمويلـي  لمـدة  4  سـنوات،  بأجـرة  

شـهرية  ثابتـة  مقدارهـا  416  دينـارًا  طيلـة  مـدة  العقـد.
تضمّنت  ملاحق  العقد  أيضا  ملحقاً  وعدت  فيه  شركة  التمويل  بتمليك  السيارة  
لعبـد  اللـه  عنـد  انتهـاء  السـنوات  الأربـع  مقابـل  مبلـغ  رمـزي  قدره  دينـار  واحد  فقط.  
خـلال  مـدة  عقـد  الإيجـار،  اسـتخدم  عبـد  اللـه  السـيارة  كمالـك  لمنفعتهـا؛  واسـتمر  
بدفع  الأجرة  بانتظام  كل  شـهر  والتزم  بشـروط  الاسـتخدام  والصيانة  المتفق  عليها.  
وبعـد  انقضـاء  أربـع  سـنوات  وسـداد  جميـع  الأقسـاط،  وقّعـت  الشـركة  معـه  عقـد  
بيـع  للسـيارة  بمبلـغ  دينـار  واحـد  فقـط  تنفيـذا  للوعد  السـابق،  ونقلت  ملكية  السـيارة  
رسـميا  إلـى  عبـد  اللـه.  وهكـذا  حصـل  عبـد  اللـه  علـى  السـيارة  التـي  يريدهـا  بطريقة  

ميسـرة،  بينمـا  اسـتوفت  الشـركة  مسـتحقاتها  وأرباحهـا  عبر  دفعـات  الإيجار.
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ثالثا:  صيغة  الاستصناع  )بن�اء  وتجهيز  الوحدات  السكني�ة(

*  المفهوم  الشرعي  لصيغة  الاستصناع:

الاســتصناع  هــو:  عقــد  يُطلَــب  بموجبــه  مــن  الصانــع  )المقــاول  أو  المنتــج(  
صنــع  شــيء  غيــر  موجــود  وقــت  العقــد  وفــق  مواصفــات  محــددة  يتفــق  عليهــا،  
ــه  أو  بعضُــه  آجلا  أو  عــاجلا.  ومحــل  العقــد  فــي  الاســتصناع   مقابــل  ثمــن  يُدفَــع  كُلُّ
هــو  شــيء  يُصنــع  بمواصفــات  معينــة  حســب  الطلــب،  وليــس  شــيئا  جاهــزا  وقــت  

التعاقد.

ويجوزٍ  وفق  المعايير  الشـرعية  أن  يكون  الثمن  في  عقد  الاسـتصناع  معجّلا  
)مقدمـا(  أو  مـؤجّلا  )بعـد  التسـليم(  أو  مقسّـطا  حسـب  الاتفـاق،  كمـا  يمكـن  أن  
تكـون  مـدة  الصنـع  والتسـليم  محـددة  بتاريـخ  أو  تقريبيـة  تعتمـد  علـى  الانتهاء  من  

العمل.
يمثّل  عقد  الاستصناع  استثناء  من  القاعدة  العامة  »عدم  جواز  بيع  المعدوم«،  
وذلـك  لأن  الصانـع  سـيقوم  بعمـل  )صناعـة  أو  بنـاء(  ينتـج  بـه  الشـيء  المبيع  وفق  
المواصفـات  المطلوبـة.  لـذا  جـوّزٍ  الفقهـاء  عقـد  الاسـتصناع  لحاجـة  النـاس  إليـه  
فـي  مجـالات  البنـاء  والإنتـاج  والتصنيـع.  وقـد  قـررت  المجامـع  الفقهيـة  اعتبـار  
عقـد  الاسـتصناع  إحـدى  صيـغ  التمويـل  المشـروعة،  تتـم  مـن  خلال  إبـرام  عقدي  
اسـتصناع،  فيبـرم  عقـد  الاسـتصناع  الأول  بيـن  شـركة  التمويـل  والعميـل،  وأمـا  
العقـد  الثانـي  فيبـرم  بيـن  شـركة  التمويل  والمقاول  أو  الصانع  الذي  سـيقوم  بتنفيذ  
العمـل  مـن  جهـة  أخـرى  لضمـان  تسلسـل  العمليـة  بشـكل  صحيـح،  ويسـمى  عقد  

الاسـتصناع  الثانـي  »عقـد  الاسـتصناع  الموازٍي«.
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*  خطوات  التنفيذ  داخل  الشركة:

تعتمـد  شـركة  التمويـل  علـى  عقـد  الاسـتصناع  كصيغـة  تمويـل  للأفـراد  فـي  
عمليـات  بنـاء  المنـازٍل  أو  تصنيـع  التجهيزات  الخاصـة  كالمطابخ  وأعمال  النجارة  
والحـدادة  ونحوهـا،  وذلـك  عبـر  الخطوات  التالية  لضمان  تنفيذ  المشـروع  بكفاءة  

ووفـق  الضوابط  الشـرعية:

1.  تلقـي  الطلـب  ودراسـة  المشـروع:  يتقـدم  العميـل  -  ويسـمى  المسـتصنع  
-  بطلـب  تمويـل  لمشـروع  محـدد  يتضمـن  صناعـة  أو  بنـاء  شـيء  غيـر  جاهـز؛  
كإنشـاء  منـزل  علـى  أرضـه،  أو  تجهيـز  وحـدة  سـكنية  مملوكـة  له  بأعمال  تشـطيب  

وتأثيـث،  أو  تصنيـع  معـدّة  خاصـة.

وبناء  عليه،  يقوم  قسـم  التمويل  في  الشـركة  بدراسـة  الطلب  فنيا  )من  حيث  
جـدوى  المواصفـات  والتكاليـف  المقـدرة(  وماليـا  )قـدرة  العميـل  علـى  السـداد(  

للتأكـد  مـن  إمكانيـة  المضـي  في  صيغة  الاسـتصناع.

تقـوم  الشـركة  )الصانـع(   اتفـاق  مبدئـي  علـى  المواصفـات  والتكلفـة:     .2
بالتعـاون  مـع  العميـل  )المسـتصنع(  بوضـع  تصـور  تفصيلـي  لمـا  سـيتم  تصنيعـه  
أو  بنـاؤه،  وذلـك  مـن  خلال  تحديـد  المواصفـات  الفنيـة  والتكاليـف  التقديريـة،  
فعلـى  سـبيل  المثـال؛  فـي  حـال  بناء  وحدة  سـكنية،  يتم  الاتفـاق  على  المخططات  
الهندسـية،  والمسـاحات  المطلوبة  وأنواع  التشـطيبات،  أما  في  حال  تجهيز  شـقة،  
فتشـمل  التفاصيـل  المتفـق  عليهـا  بنـود  العمـل  مثـل  أعمـال  الدهـان،  الأرضيـات،  

التصاميـم  الداخليـة،  والأثـاث  الجزئـي  وغيرهـا  مـن  العناصـر  ذات  الصلـة.
بعـد  ذلـك؛  إمـا  أن  يقـدم  العميـل  عـروض  الأسـعار  التـي  حصـل  عليهـا  مـن  
المقاوليـن  أو  المُصنعِيـن  الذيـن  تفـاوض  معهـم  مسـبقا،  أو  تقـوم  الشـركة  بنفسـها  
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بالحصـول  علـى  عـروض  أسـعار  مـن  مقاوليـن  أو  مُصنعِيـن  معتمديـن  لمعرفـة  
التكلفـة  المتوقعـة  ومـدة  التنفيـذ.  ثـم  يتـم  الاتفـاق  مـع  العميـل  علـى  نطـاق  العمل  
والتكلفـة  التمويليـة  وهوامـش  الربـح  التـي  سـتطبقها  الشـركة.  قـد  يتطلـب  الأمـر  

أيضـا  معاينـة  موقـع  المشـروع  أو  رسـم  تصميـم  مبدئـي  قبـل  الاتفـاق  النهائـي.
علـى   الاتفـاق   بعـد   والعميـل:   الشـركة   بيـن   الاسـتصناع   عقـد   إبـرام     .3
التفاصيـل،  توقّـع  شـركة  التمويـل  مـع  العميـل  عقـد  اسـتصناع  يلتـزم  بموجبـه  

الطرفـان  بمـا  يلـي:

  الشـركة  الصانـع  فـي  عقـد  الاسـتصناع  الأول:  تلتـزم  الشـركة  )الصانـع(  
بصنع  أو  بناء  الأصل  وفق  المواصفات  المطلوبة،  وتسليمه  للعميل  )المستصنع(  

فـي  موعـد  محدد.
  سـعر  البيـع  النهائـي:  تتفـق  الشـركة  والعميـل  علـى  السـعر  النهائـي  الـذي  
سـيتم  بموجبـه  بيـع  المنتـج  أو  المبنـى،  مـع  تحديـد  طريقـة  السـداد  التـي  غالبـا  مـا  
تكـون  مؤجلـة  علـى  شـكل  أقسـاط  تبـدأ  بعـد  التسـليم،  أو  تدفـع  علـى  مراحـل  أثناء  
التنفيـذ  وفقـا  لمـا  يتـم  الاتفـاق  عليـه.  ومن  الضروري  كذلك  تحديد  تاريخ  التسـليم  
أو  المـدة  المقـررة  لإنجـازٍ  المشـروع،  إلـى  جانـب  تضميـن  بنود  واضحـة  في  العقد  
تضمـن  حـق  العميـل  )المسـتصنع(  فـي  التعويـض  فـي  حـال  تأخـر  التسـليم  عـن  

الموعـد  المحـدد  نتيجـة  تقصيـر  مـن  جانـب  الشـركة  أو  المقـاول  المنفـذ.

4.  إبرام  عقد  الاستصناع  الموازي  مع  مقاول  أو  منتج:

عقـب  إبـرام  شـركة  التمويـل  عقـد  الاسـتصناع  مـع  العميـل،  تقـوم  بإبـرام  
 عقـد  اسـتصناع  مـع  الجهـة  المنفـذة  للعمـل  فعليـا،  سـواء  كانـت  مقـاولا  للبنـاء، 
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أو  شـركة  متخصصـة  فـي  التشـطيبات،  أو  مصنعـا  لتوريـد  المعـدات،  ونحو  ذلك،  
وفـي  هـذا  العقـد  الثانـي  تكـون  شـركة  التمويل  مسـتصنعا،  ويكون  الطـرف  المنفذ  
صانعا  ومكلفا  بإنجازٍ  المشـروع  وفقا  للمواصفات  ذاتها  والجدول  الزمني  نفسـه  

المتفـق  عليه  مـع  العميل.
تتفـق  شـركة  التمويـل  والمقـاول  فـي  عقـد  الاسـتصناع  المـوازٍي  على  السـعر  
وغالبا  ما  يكون  أدنى  من  السـعر  المتفق  عليه  في  عقد  الاسـتصناع  الأول  المبرم  
بيـن  شـركة  التمويـل  والعميـل،  بمـا  يتيـح  للشـركة  تحقيـق  هامـش  ربـح  مشـروع.  
ويجـب  أن  تتطابـق  المواصفـات  ومـدة  التسـليم  بيـن  العقديـن  قـدر  الإمـكان،  مـع  
التأكيـد  علـى  التـزام  المقـاول  بجـودة  التنفيـذ  وتسـليم  العمل  فـي  الوقت  المحدد.  
ومـن  المستحسـن  أن  يتضمـن  عقـد  الاسـتصناع  المـوازٍي  شـروطا  جزائيـة  تطبـق  
فـي  حـال  التأخـر  أو  الإخـلال  بالمواصفـات  الفنيـة  حفاظـا  علـى  حقـوق  شـركة  

التمويـل  وضمانـا  لحسـن  تنفيذ  المشـروع.

5.  تنفيـذ  المشـروع  ومتابعتـه:  خلال  مرحلـة  التنفيـذ،  تقـوم  شـركة  التمويـل  
بمتابعـة  تقـدم  الأعمـال  مـع  المقـاول  حسـب  الجـدول  الزمني.  وقد  تعيّن  الشـركة  
مهندسـا  أو  مشـرفا  لمراقبـة  الجـودة  والتأكـد  مـن  الالتـزام  بالمواصفـات،  ويجـوزٍ  
للشـركة  أن  تعيـن  العميـل  نفسـه  للقيـام  بذلـك  عـن  طريـق  مـا  يسـمى  بــ  »عقـد  

الإشراف«.

تبلغ  الشـركة  العميل  بتقدم  المشـروع  بشـكل  دوري،  خاصة  إن  كان  العميل  
بحاجـة  للاطلاع  أو  للموافقـة  علـى  أمـور  تصميميـة.  وفـي  هـذه  المرحلـة؛  يكـون  
العميـل  بانتظـار  التسـليم  ولا  يدفـع  شـيئا  )إلا  إن  تـم  الاتفـاق  علـى  دفـع  جزء  من  
الثمـن  خلال  التنفيـذ(.  وتمـول  الشـركة  المشـروع  مـن  خلال  دفـع  مسـتحقات  
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المقـاول  حسـب  تقـدم  العمـل  أو  كمـا  يتفـق  عليـه  )دفعـات  أو  دفعـة  واحـدة  بعـد  
التسليم(.

6.  التسلم  والتسليم  وإبرام  عقد  البيع:

عنـد  إتمـام  المقـاول  تنفيـذ  المشـروع  أو  المنتـج  المطلـوب،  تقـوم  شـركة  
التمويـل  بإجـراء  عمليـة  التَسَـلم  الابتدائـي،  ويفضـل  أن  يتم  ذلـك  بحضور  العميل  
إن  أمكـن،  وذلـك  للتحقـق  مـن  مـدى  مطابقـة  الأعمـال  المنجـزة  للمواصفـات  

والشـروط  المتفـق  عليهـا  فـي  عقـد  الاسـتصناع  المبـرم  بيـن  الشـركة  والعميـل.
وفـي  حـال  تبيـن  وجـود  نواقـص  أو  عيـوب  فنيـة،  تلـزم  شـركة  التمويـل  
المقـاول  بمعالجتهـا  وتصحيحهـا  خـلال  فترة  محددة  قبل  اعتماد  التسـلم  النهائي،  
وبعـد  التحقـق  مـن  اسـتكمال  جميـع  المتطلبـات  وسـلامة  التنفيـذ،  ينجـز  التسـلم  
النهائـي،  وتقـوم  الشـركة  بتسـليم  المشـروع  أو  المنتـج  للعميـل  بوضعـه  النهائـي  

الجاهـز،  وفـق  مـا  تـم  الاتفـاق  عليـه  فـي  عقـد  الاسـتصناع.

7.  سـداد  الثمـن  مـن  قبـل  العميـل:  يبـدأ  العميـل  فـي  سـداد  الثمـن  المؤجـل  
إلـى  شـركة  التمويـل  وفـق  الجـدول  المحـدد  فـي  عقـد  الاسـتصناع  )مـثلا  أقسـاط  
شـهرية  علـى  5  سـنوات(.  وتحتفـظ  الشـركة  بحمايـة  حقوقهـا  عبـر  ضمانـات  
مناسـبة  إن  وجـدت  )مثـل  رهـن  العقـار  لصالحهـا  لحيـن  سـداد  كامـل  الثمـن  
فـي  حالـة  بنـاء  منـزل(.  وتسـتمر  علاقـة  التمويـل  حتـى  اكتمـال  السـداد  وتسـجيل  

الملكيـة  باسـم  العميـل،  إذا  لـم  تكـن  قـد  سـجلت  فعليـا  عنـد  التسـليم.

هـذه  الخطـوات  تضمـن  أن  تمويـل  الاسـتصناع  يجـري  بطريقـة  صحيحـة؛  
فالعميـل  يحصـل  علـى  مـا  يرغـب  مـن  إنشـاء  أو  تصنيـع،  والشـركة  تدخـل  فـي  
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العمليـة  مـن  خلال  عقـد  اسـتصناع  مـوازٍ  مع  المقاول  وعقد  اسـتصناع  مع  العميل  
وتربـح  مـن  خلال  تحقيـق  ربـح  مـن  فـرق  السـعر  بيـن  العقديـن،  وكل  ذلك  ضمن  

إطـار  تعاقـدي  شـرعي  يحمـي  حقـوق  الجميـع.

*  مثال  توضيحي:

مثاليـن   العملـي،  سنسـتعرض   تطبيقـه   وآليـة   الاسـتصناع   مفهـوم   لتقريـب  
أحدهمـا  يتعلـق  ببنـاء  وحـدة  سـكنية  منـزل،  والآخـر  بتجهيز/تشـطيب  وحـدة  

سـكنية  قائمـة:
  مثال  توضيحي  على  استصناع  لبناء  وحدة  سكنية:

قـدم  »راشـد«  طلبـا  لشـركة  التمويـل  بغـرض  بنـاء  فيـلا  سـكنية  علـى  أرض  
يمتلكهـا  حيـث  بلغـت  مسـاحة  الأرض  400  متـرا  مربعـا.  تواصلـت  الشـركة  مـع  
مقـاول  معتمـد  وقدّمـت  مخططـا  ومواصفـات  بنـاء  الفيـلا  المطلوبـة.  تـم  الاتفـاق  
بين  شركة  التمويل  والمقاول  على  تكلفة  بناء  قدرها  200.000  دينارًا  على  أن  
يتـم  الإنجـازٍ  خـلال  18  شـهرًا.  بعد  دراسـة  المشـروع  وتحديـد  التكلفة  وهوامش  
الربـح،  اتفقـت  شـركة  التمويـل  مـع  راشـد  علـى  توقيع  عقد  اسـتصناع  لبنـاء  الفيلا  
وتسـليمها  خـلال  18  شـهرا،  علـى  ثمـن  مؤجـل  قـدره  250.000  دينـارًا  يسـدّد  

علـى  5  سـنوات  بأقسـاط  شـهرية  )حوالـي4000  دينـارًا  لـكل  شـهر(.
بعـد  ذلـك؛  قامـت  الشـركة  بإبـرام  عقـد  اسـتصناع  مـوازٍٍ  مـع  المقـاول  للقيـام  
ببنـاء  الفيـلا  وفـق  المواصفـات  المتفـق  عليهـا  خلال  المدة  المحـددة.  وبعد  مرور  
18شـهرا،  أكمـل  المقـاول  البنـاء  وسـلم  الفيـلا  للشـركة  التـي  تأكدت  مـن  مطابقته  
للمواصفـات.  وعرضـت  الشـركة  علـى  راشـد  تسـلم  الفيـلا  جاهـزة  وبـدأ  راشـد  
بسـداد  المبلـغ  المتفـق  عليـه،  وأصبحـت  الفيـلا  باسـم  راشـد  بعـد  إتمـام  سـداد  
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ثمنهـا  علـى  مـدى  5  سـنوات.  بهـذا  اسـتفاد  راشـد  مـن  تمويـل  بنـاء  منزلـه  دون  
دفـع  مبلـغ  البنـاء  مقدمـا،  بينمـا  ربحـت  الشـركة  الفـرق  بيـن  تكلفة  المقـاول  وثمن  

بيـع  الاسـتصناع  المؤجـل.
  مثال  توضيحي  على  استصناع  لتجهيز  وحدة  سكنية  )تشطيب/ديكور(:

 يمتلك  »فهد«  شـقة  جديدة،  ولكن  غير  مجهزة  للسـكن،  ورغب  في  تمويل  
أعمـال  التشـطيب  الداخلـي  للشـقة  ليتمكـن  مـن  السـكن  فيهـا.  فقدم  طلبا  لشـركة  

التمويـل  لتمويـل  التجهيـزات  بتكلفـة  تقديرية  حوالـي  20.000  دينارًا.
قامـت  الشـركة  بمعاينـة  الشـقة  وتحديـد  نطـاق  الأعمـال  )طـلاء،  تركيـب  
أرضيـات،  مطبـخ،  حمامات،  ديكورات  جبسـية،  إنـارة،  وبعض  الأثاث  الجزئي(.  
ثـم  أبرمـت  الشـركة  مـع  فهـد  عقـد  اسـتصناع  التزمـت  فيـه  بتجهيز  الشـقة  بالكامل  
خـلال  45  يومـا،  علـى  أن  يلتـزم  فهـد  بدفـع  الثمـن  علـى  أقسـاط.  وبالتـوازٍي،  
أبرمـت  الشـركة  عقـدا  موازٍيـا  مـع  مقـاول  متخصـص  فـي  الديكـور  والتشـطيبات  
لتنفيـذ  الأعمـال  المطلوبـة  خـلال  الفتـرة  المتفـق  عليهـا.  وبعـد  45  يومًـا،  أكمـل  
المقاول  التجهيزات  وسـلم  الوحدة  جاهزة  حسـب  المواصفات.  فقامت  الشـركة  
سـلمتها  لفهـد  بثمـن  إجمالـي  مؤجـل  قـدره   بتسـلم  الشـقة  مـن  المقـاول  ثـم  
23.000  دينارًا  يسـدد  على  24  شـهرا  بواقع  950  دينارًا  شـهريا  )وهذا  السـعر  

يشـمل  ربـح  الشـركة  فـوق  تكلفـة  المقـاول(.
في  هذا  المثال  نجد  أن  الشـركة  مولت  للعميل  كلفة  تشـطيب  الشـقة  مقدما  
عبـر  تعاقدهـا  مـع  المقـاول،  ثـم  اسـتردت  مـا  دفعتـه  مـن  فهـد  على  شـكل  أقسـاط  
بعـد  تسـليمه  الشـقة،  ممـا  مكّـن  فهـد  من  تحصيل  خدمة  مهمـة  )تجهيز  بيته(  دون  

عبء  الدفـع  الفوري.
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لَم رابعاً:  صيغة  بيع  السَّ

*  المفهوم  الشرعي  لصيغة  السلم:

السـلم  ويسـمى  أحيانـا  السـلف:  هـو  عقـد  بيـع  مـن  نـوع  خـاص  يدفـع  فيـه  
المشـتري  -  ويسـمى  ربّ  السـلم  -  ثمـن  سـلعة  موصوفـة  معـجَلاً  بالكامـل  وقت  
العقد،  على  أن  يسـلم  البائع-  ويسـمى  المسـلم  إليه  -  السـلعة  في  تاريخ  محدد،  
طبقـا  للمواصفـات  التـي  تـم  التعاقـد  عليهـا.  بعبـارة  أخـرى،  السـلم  هـو  بيع  شـيء  
موصـوف  فـي  الذمـة  مؤجـل  التسـليم  بثمـن  مقـدّم  معجـل.  وهو  بيع  جائز  اسـتثناء  
مـن  قاعـدة:  )النهـي  عـن  بيـع  الإنسـان  مـا  ليـس  عنـده(،  وذلـك  لحاجـة  المنتجين  

كالمزارعيـن  والصنـّاع  للتمويـل  مقدّما.
ويشـترط  لصحـة  بيـع  السـلم  ذكـر  جميـع  صفـات  المبيـع  الجوهريـة  وقـدره  
)وزٍنـا  أو  كيـلا  أو  عـدا  ونوعـه  بالضبـط(  وتحديـد  موعـد  ومـكان  التسـليم  بدقـة،  

ودفـع  الثمـن  كامـلا  فـي  مجلـس  العقـد  قبـل  تفـرق  الطرفيـن.
ويسـتخدم  السـلم  كصيغـة  تمويـل  عندمـا  يكـون  العميـل  بحاجـة  إلـى  سـيولة  
نقدية  فورية  لأغراض  إنتاجية،  مقابل  الالتزام  بتوريد  سـلعة  معينة  في  المسـتقبل.  
وبالتالي  تقوم  شـركة  التمويل  بدور  المشـتري  الذي  يدفع  ثمن  ما  يشـتريه  مقدما،  
ويسـتفيد  العميـل  الـذي  يقـوم  بـدور  البائـع  مـن  الحصـول  علـى  رأس  مـال  للعمل  
أو  الإنتـاج،  ثـم  يسـلم  إنتاجـه  أو  محصولـه  أو  بضاعتـه  فـي  المسـتقبل  لشـركة  
التمويـل.  وبعـد  التسـليم  يمكـن  للشـركة  اسـتخدام  تلـك  السـلعة  أو  بيعهـا  فـي  
السـوق  أو  لطـرف  ثالـث  لتحقيـق  الربـح  عـن  طريـق  السـلم  المـوازٍي،  وغالبـا  مـا  
 يرتبط  السـلم  بالمنتجات  الزراعية  أو  الصناعية  المتكررة،  كالمحاصيل  أو  السـلع  

القياسية.  وهو  مناسب  جدا  لتمويل  صغار  المنتجين  والمزارعين.
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*  خطوات  التنفيذ  داخل  الشركة:

عندمـا  تقـرر  شـركة  التمويـل  تفعيـل  التمويل  بالسـلم  لعميل  منتـِج،  فإنها  تتبع  
خطـوات  منظمـة  للحفاظ  علـى  سلامة  العملية:

العميـل  بطلـب  تمويـل  بصيغـة   يتقـدم   السـلم  وتقييمـه:   تَلَقِـي  طلـب     .1
السـلم،  مبينا  فيه  نوع  السـلعة  التي  يسـتطيع  إنتاجها  أو  توريدها  وكميتها  وموعد  
جاهزيتها.  وغالبا  ما  يكون  العميل  مزارعا  أو  حرفيا  أو  صاحب  مشـروع  إنتاجي  

يحتـاج  إلـى  السـيولة  التـي  يتمكـن  مـن  خلالهـا  مـن  إنتـاج  السـلعة.
بالنظـر  إلـى:  سـمعة  العميـل  وقدرتـه   2.  تقـوم  الشـركة  بدراسـة  الطلـب  
الإنتاجيـة:  هـل  يسـتطيع  فـعلا  توريـد  الكمية  المقترحة؟  هل  لديه  سـجل  موثوق؟  
طبيعـة  السـلعة  المطلوبـة؛  هـل  هـي  مـن  السـلع  المباحـة  شـرعا،  وهـل  يمكـن  
للشـركة  تسـلمها  وتخزينهـا  أو  تصريفهـا،  سـعر  السـوق  المتوقـع  للسـلعة  حاليـا  
ومسـتقبلا  لتحديـد  سـعر  السـلم  العـادل،  كذلـك  مراعـاة  المخاطـر  مثـل:  هلاك  

المحصـول  أو  تقلـب  الأسـعار.
3.  تحديد  شروط  عقد  السلم  )المواصفات،  الكمية،  الأجل،  الثمن(:

بعـد  الموافقـة  المبدئيـة،  تتفـاوض  الشـركة  مـع  العميـل  علـى  تفاصيـل  العقد.  
فيتـم  تحديـد  السـلعة  الموصوفـة  بدقـة:  مـثلا  نـوع  المحصـول  )قمـح  مـن  صنـف  
كـذا(،  أو  منتـج  صناعـي  )عـدد  كـذا  مـن  الأجهـزة  بمواصفـات  معينـة(،  مـع  ذكـر  

الجودة/الدرجـة  المطلوبـة.
ذلـك  كميـة/وزٍن  السـلعة  بدقـة  )مثـلا  300  كيلـو  جرامًـا  مـن  العسـل  بدرجة  
نقـاء  95%(.  ويحـدّد  موعـد  التسـليم  ومكانـه  مثـلا:  تسـليم  كامـل  الكميـة  فـي  
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المسـتودع  المركـزي  للشـركة  خـلال  شـهر  ذي  الحجـة  القـادم،  ثـم  يتـم  التوصـل  
إلـى  سـعر  السـلم  الكلـي  الـذي  سـتدفعه  الشـركة  مقدمـا،  وغالبـا  يكـون  سـعر  
السـلعة  عنـد  ابـرام  عقـد  السـلم  أقـل  مـن  السـعر  المتوقع  لها  وقت  التسـليم،  لكن  

يجـب  أن  يكـون  سـعرا  عـادلا  لا  يوقـع  غبنـا  فاحشـا  بالبائـع.

4.  إبرام  عقد  السلم  ودفع  الثمن  معجلا:
تبرم  شـركة  التمويل  مع  العميل  عقد  السـلم  متضمنا  كافة  الشـروط  المتفق  
عليهـا.  وأهـم  مـا  فيـه  أن  الشـركة  )رب  السـلم(  تلتـزم  بدفـع  الثمـن  كاملا  حـالا،  
والعميـل  )المسـلم  إليـه(  يلتـزم  بتسـليم  السـلعة  الموصوفـة  فـي  المسـتقبل  وفـق  
الوصـف  والكميـة  والوقـت  المحـدد.  ويتـم  دفع  مبلغ  التمويل  فورا  للعميل  عقب  
توقيـع  العقـد  إمـا  نقـدا  أو  بالتحويـل  إلـى  حسـابه.  وهذا  الجـزء  جوهري  في  تنفيذ  
عقد  السـلم،  إذ  لا  يصح  شـرعا  تأخير  الثمن  في  عقد  السـلم  عن  مجلس  العقد.  
وقـد  تأخـذ  الشـركة  ضمانـات  عينيـة  أو  كـفلاء  للتأكـد  مـن  التـزام  العميـل  بتسـليم  

السـلعة،  خاصـة  إن  كان  المبلـغ  كبيـرا  أو  المخاطـر  عاليـة.
5.  متابعـة  خلال  فتـرة  العقـد:  تتابـع  شـركة  التمويـل  حالـة  العميـل  خلال  
الفتـرة  بيـن  دفـع  المبلـغ  وموعـد  تسـليم  السـلعة.  مـثلا:  إن  كان  التمويـل  لزراعـة  
محصـول،  فقـد  يقـوم  موظفـو  الشـركة  بزيـارات  ميدانيـة  للتأكـد  مـن  سـير  الإنتـاج  
أو  اسـتخدام  العميل  للأموال  في  نشـاطه  الإنتاجي.  والهدف  من  ذلك  هو  تقليل  
احتمال  الإخلال،  وفي  نفس  الوقت؛  قد  تبدأ  الشـركة  بالتحضير  لتسـلم  السـلعة:  
توفيـر  مخـازٍن،  وعقـد  بيـع  سـلم  مـوازٍي  لتبيعهـا  لطـرف  آخـر  بالتـزام  تسـليم  فـي  
نفـس  الموعـد  )مـع  مراعـاة  عـدم  الربـط  بعقـد  السـلم  مـع  العميـل،  وعقـد  السـلم  

مـع  الطـرف  الثالث(.
6.  تسـليم  السـلعة  فـي  الموعـد  المحـدد:  عنـد  حلـول  أجـل  التسـليم،  يتجهز  
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الطرفان  لعملية  التسـليم  والتسـلم،  ويجب  على  العميل  أن  يسـلم  السـلعة  المتفق  
عليهـا  بالكامـل  مـن  حيـث  الكميـة  والنوعية  فـي  المكان  والزمـان  المتفق  عليهما،  
فـإذا  تعـذر  عليـه  انتـاج  السـلعة  لأي  سـبب  مـن  الأسـباب  فيجـب  عليـه  توفيرهـا  
من  السـوق  وتسـلميها  للشـركة.  وتقوم  الشـركة  بإرسـال  مندوب  أو  فريق  لتسـلم  
السـلعة  وفحصهـا  )مـثلا:  قيـاس  وزٍن  أو  حجـم  الكميـة(،  والتأكـد  مـن  مسـتوى  
الجودة  )كالنقاء  في  منتج  العسـل  مثلاً(.  فإذا  وجدت  السـلعة  مطابقة  للشـروط،  
يتـم  توثيـق  التسـليم  )كإصـدار  مسـتند  تسـليم  أو  مخالصّـة(.  أمـا  إذا  كانـت  غيـر  
مطابقـة  أو  ناقصـة،  فللشـركة  الحـق  فـي  رفـض  التسـلم  لحيـن  الإيفـاء  بمـا  تـم  
الاتفـاق  عليـه،  أو  قبولهـا  بمـا  هـي  عليه.  وبمجرد  التسـليم  الصحيح،  ينتهي  التزام  

العميـل  )البائـع(  مـن  ناحيتـه،  ويبقـى  علـى  الشـركة  التصـرف  فـي  السـلعة.
7.  ما  بعد  التسـليم:  بعد  أن  تسـتلم  الشـركة  السـلعة  المشـتراة  بالسـلم،  تقوم  
ببيعهـا  لطـرف  ثالـث،  لضمـان  عـدم  تحمـل  مخاطـر  التخزيـن  وتذبـذب  الأسـعار،  
فـإن  لـم  تكـن  قـد  عقـدت  بيعـا  موازٍيا  من  قبل،  يمكنها  بيعها  الآن  نقدا  في  السـوق  
أو  عبـر  بورصـات  السـلع؛  ممـا  يمكنهـا  مـن  الحصـول  علـى  ربـح  إضافـي  تجنيـه  
الشـركة  مـن  بيـع  السـلعة  يكـون  هـو  عائدهـا  الحقيقـي  )إذ  ربمـا  كانـت  قـد  دفعـت  
أقـل  مـن  سـعر  السـوق  المتوقـع(،  أمـا  لـو  حصلـت  خسـارة  بانخفـاض  السـعر  أو  

تلـف  بعـض  البضاعـة،  فتتحملهـا  الشـركة،  فهـذا  جـزء  مـن  مخاطرة  السـلم.
8.  إغلاق  العمليــة  وتوثيقهــا:  توثّــق  الشــركة  العمليــة  كاملــة  فــي  ســجلاتها  
الماليــة؛  فثمــن  الســلم  المدفــوع  هــو  اســتثمار  خــرج  ثــم  عــاد  علــى  شــكل  ســلعة،  
ــل   ــع  الســلعة،  ومــن  منظــور  التموي ــد  بي ــى  نقــد  مــرة  أخــرى  عن ــه  إل ــم  تحويل وت
ــل   ــاد  )العمي ــاعد  الاقتص ــرا  يس ــويلا  مثم ــت  تم ــركة  حقق ــر  الش ــي،  تعتب الإسلام
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المنتــج(  وفــي  الوقــت  نفســه  حصلــت  علــى  عائــد  مقبــول  عبــر  الفــرق  بيــن  ســعر  
الشــراء  وإعــادة  البيــع.

*  مثال  توضيحي:
لنأخذ  مثالا  من  واقع  التطبيق  على  السلم  في  شركة  التمويل:

يمتلـك  »ياسـر«  منحـلا  صغيـرا  لإنتـاج  العسـل  فـي  موسـم  الصيـف،  ولكنـه  
يحتـاج  إلـى  تمويـل  لشـراء  خلايـا  نحـل  إضافيـة  ومصروفـات  التشـغيل،  فتقـدّم  
ياسـر  إلـى  شـركة  التمويـل  بطلـب  تمويـل  مقـداره  15.000  دينـارًا  علـى  أن  يورد  

للشـركة  كميـة  محـددة  مـن  إنتـاج  العسـل  القـادم.
وبعـد  أن  قامـت  الشـركة  بدراسـة  طلـب  العميـل  اقتنعت  بقدرتـه  على  الإنتاج  
وجـودة  العسـل  المنتـج  فـي  مناحلـه  أبرمـت  معـه  )عقـد  سَـلَم(  دفعـت  لـه  بموجبه  
15.000  دينارًا  فورًا،  على  أن  يلتزم  ياسـر  بتسـليم  300  كيلو  جرامًا  من  العسـل  
البلـدي  الصافـي  بدرجـة  نقـاء  95%  للشـركة  فـي  موعـد  محـدد  وهـو  شـهر  ذي  
الحجـة  القـادم،  تـم  الاتفـاق  علـى  أن  يتم  التسـليم  في  مسـتودع  الشـركة  المعتمد.  
وبهـذا  يعـادل  سـعر  الكيلوجـرام  مـن  العسـل  50  دينـارًا  )أي  أن  الشـركة  اتفقـت  

معـه  علـى  شـراء  كيلـو  العسـل  بهذا  السـعر  مقدما(.
تسـلم  ياسـر  المبلـغ  واسـتخدمه  فـي  توسـعة  نشـاط  المنحـل  خـلال  الربيـع  
والصيـف،  وفـي  الوقـت  المتفـق  عليـه  )شـهر  ذي  الحجـة(،  تمكـن  من  اسـتخراج  
كميـة  العسـل  المتعاقـد  عليهـا  بالجـودة  المطلوبـة،  وقام  بتسـليم  300  كيلو  جرامًا  
كاملـة  للشـركة  فـي  موقـع  التسـليم،  وقامـت  الشـركة  بفحـص  العسـل  والتأكـد  من  
 جودته،  ثم  تسلمته  منه  وفق  العقد،  ولاحقا  قامت  بتسليمه  للعميل  الثاني  أو  بيعه  
عبـر  منافـذ  تسـويق  محليـة  بسـعر  أعلـى  )مثـلا  70  دينـار  للكيلـو  جـرام  الواحـد(،  
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محققـة  بذلـك  ربحـا  جيـدا  مقابـل  مخاطرتهـا  وتمويلهـا  لياسـر.  ومـن  جهتـه؛  
اسـتفاد  ياسـر  مـن  السـيولة  التـي  مكنتـه  مـن  زٍيـادة  إنتاجـه،  ووفّـى  بالتزامـه  تجـاه  

الشـركة  بـدل  أن  يدفـع  قرضـا  بفائـدة.
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خامساً:  صيغة  المشاركة  المتن�اقصة:

*  المفهوم  الشرعي  لصيغة  المشاركة  المتناقصة:

المشـاركة  المتناقصـة  هـي  صيغـة  تمويليـة  قائمـة  علـى  عقـد  شـراكة  بيـن  
طرفيـن  )غالبـا  بيـن  شـركة  التمويـل  كطـرف  أول  والعميـل  كطـرف  ثـان(  لتمويـل  
وامـتلاك  أصـل  محـدد  )عقـار-  معـدات..(.  عنـد  بدء  المشـاركة،  يقدم  كل  طرف  
مسـاهمة  فـي  رأس  المـال  لشـراء  الأصـل،  فتحـوزٍ  كل  جهـة  حصـة  ملكيـة  نسـبية  

تعـادل  نسـبة  مسـاهمتها.
تتفـق  شـركة  التمويـل  مـع  العميـل  علـى  أن  يقـوم  بشـراء  حصـة  الشـركة  فـي  
الأصـل  تدريجيـا  ضمـن  فتـرة  زٍمنيـة  محـددة،  حتـى  تـؤول  كامـل  الملكيـة  إلـى  
العميـل  فـي  نهايـة  المطـاف.  وسـمّيت  »متناقصـة«  لأن  حصـة  الشـركة  الممولـة  
تتناقـص  شـيئا  فشـيئا  مـع  كل  دفعـة  شـراء  مـن  العميـل  لحصصهـا،  مقابـل  زٍيـادة  

حصـة  العميـل  حتـى  تتحقـق  لـه  الملكيـة  الكاملـة.
خـلال  فتـرة  المشـاركة،  ينتفـع  العميـل  بالأصـل  بشـكل  كامـل  )مثلا  بالسـكن  
فـي  العقـار  أو  تشـغيل  المعـدّات(،  فـي  حيـن  تحصـل  الشـركة  علـى  عوائـد  مقابل  
الجـزء  الـذي  لا  يـزال  مملـوكا  لهـا.  عـادة  مـا  يكـون  مصـدر  هـذه  العوائـد  -فـي  
عمليـات  تمويـل  الأصـول  المـدرة  للمنافـع  كالعقـارات  والمعـدات-  مـن  الأجـرة  
التـي  يدفعهـا  العميـل  عـن  حصـة  شـركة  التمويـل  فيهـا  فـي  الأصـل  الممـوّل  )كأن  
يدفـع  إيجـارا  نسـبيا  يعـادل  الانتفـاع  بحصـة  الشـركة  مـن  المنـزل  أو  المعـدات(.  
ومـع  كل  دفعـة  يشـتري  بهـا  جـزءا  مـن  حصـة  شـركة  التمويـل،  تَقِـلّ  الأجـرة  
تجعـل   الآليـة   هـذه   ملكيتهـا.   انخفـاض   بنسـبة   تدريجيـا   للشـركة   المسـتحقة  
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المشـاركة  المتناقصـة  تجتمـع  فيهـا  المشـاركة  والإجـارة،  وتتطلـب  تنظيمـا  دقيقـا  
لضمـان  شـفافيتها  وعدالتهـا.

مـن  الناحيـة  الشـرعية،  تعتبـر  المشـاركة  المتناقصـة  جائـزة  إذا  مـا  تـم  ضبطهـا  
بعقـود  منفصلـة:  )عقـد  شـراكة  ملـك  فـي  الأصـل  ابتـداء  -  يتبعـه  عقـود  بيـع  
مسـتقلة  لـكل  حصـة  يتـم  نقـل  ملكيتهـا  -  وعقـد  إيجـار  منفصـل  لتنظيـم  انتفـاع  

أحـد  الشـريكين  بنصيـب  الآخـر  خـلال  فتـرة  الشـراكة(.

*  خطوات  التنفيذ  داخل  الشركة:

تتبع  شـركة  التمويل  الخطوات  التالية  لتنفيذ  تمويل  المشـاركة  المتناقصة  مع  
العملاء  وفق  أفضل  الممارسـات  وبما  يتوافق  مع  ضوابط  الشـريعة  الإسلامية:

1.  تحديـد  الأصـل  واتفـاق  الشـراكة  الأوليـة:  يقـوم  العميـل  بتحديـد  الأصـل  
الـذي  يرغـب  فـي  امتلاكـه  بمشـاركة  الشـركة  )مثل  عقار  سـكني،  عقار  اسـتثماري  

أو  معدّات(.

يتـم  تقييـم  قيمـة  الأصـل  بالكامـل  والاتفـاق  علـى  نسـبة  مسـاهمة  كل  مـن  
العميـل  والشـركة  فـي  شـرائه.  مـثلا:  الشـركة  تمـوّل  %75  مـن  القيمـة  والعميـل  
%25.  هـذه  النسـب  تشـكل  حصـة  كل  طـرف  فـي  ملكيـة  الأصـل  عنـد  الشـراء.  

يتـم  كذلـك  الاتفـاق  مبدئيـا  علـى  فتـرة  المشـاركة  وكيفيـة  تناقـص  حصـة  الشـركة  
)علـى  سـبيل  المثـال:  يتعهـد  العميـل  بشـراء  حصـة  الشـركة  فـي  الأصـل  خلال  5  

سـنوات  علـى  أقسـاط  سـنوية  أو  نصـف  سـنوية(.
2.  إبرام  عقد  الشراكة  وتملك  الأصل:  توقّع  الشركة  والعميل  عقد  مشاركة  
ينص  على  شـراء  الأصل  بينهما  حسـب  نسـب  التمويل  المتفق  عليها.  وقد  تضع  
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الشـركة  شـرطا  بأن  تُسـجّل  ملكية  الأصل  باسـمها  أو  اسـم  الطرفين  معا  )حسـب  
الأنظمـة(  لضمـان  حقهـا  وإثبـات  ملكيتهـا.  وفـي  كثيـر  من  الحـالات  العملية،  يتم  
تسـجيل  الأصـل  باسـم  الشـركة  مـع  وجـود  اتفـاق  شـراكة  يثبـت  نصيـب  العميـل  

)أو  يسـجّل  باسـم  الطرفين  كمالكين  مشـاع  بنسـبة  كل  منهما  إن  أمكن  قانونا(.
3.  عقـد  الإيجـار  المنفصـل  لانتفـاع  العميـل:  بمـا  أن  العميل  عـادة  هو  الذي  
سيسـتخدم  الأصـل  )مثـلا  سيسـكن  المنـزل  أو  يسـتخدم  المعـدّة(  رغـم  أن  جـزءا  
منـه  مملـوك  لشـركة  التمويـل،  يتـم  تنظيـم  ذلـك  عبـر  عقـد  إيجـار  مسـتقل  يوقـع  
بيـن  شـركة  التمويـل  والعميـل.  بموجـب  هـذا  العقـد  تؤجـر  الشـركة  حصتها  )مثلا  
75%(  فـي  الأصـل  للعميـل  لينتفـع  بهـا  مقابـل  أجـرة  محددة.  غالبا  تحسـب  هذه  
الأجـرة  بطريقـة  عادلـة  تعكـس  حصـة  الشـركة  مـن  قيمـة  الأصـل  ومعـدل  العائـد  
المتوقـع،  ويتفـق  علـى  تعديـل  الأجـرة  دوريـا  مـع  تناقـص  حصـة  الشـركة.  المهـم  
أن  هـذا  العقـد  منفصـل  عـن  عقـد  الشـراكة  )لتجنـب  اندمـاج  عقديـن  مختلفيـن(،  
ولكنـه  يرتبـط  بـه  مـن  حيـث  الموضـوع.  وهكـذا  يتمكـن  العميـل  مـن  الانتفـاع  

بكامـل  الأصـل  مقابـل  دفـع  الإيجـار  للشـركة  عـن  حصتهـا  فيـه.

4.  جدول  شـراء  الحصص  )تناقص  المشـاركة(:  يتم  إعداد  جدول  أو  خطة  
زٍمنيـة  لقيـام  العميـل  بشـراء  حصـة  شـركة  التمويـل  علـى  دفعـات.  قـد  تكـون  هـذه  
الدفعـات  مرنـة  )حيـن  تتوفـر  للعميـل  مبالغ  يشـتري  بها(  أو  مجدولة  مثلا  يشـتري  
%15 مـن  الأصـل  سـنويا  كمـا  فـي  المثـال(.  وفـي  كل  مـرة  يقـرر  العميـل  شـراء  
جـزء  مـن  حصـة  شـركة  التمويـل،  يتـم  تنفيـذ  عقـد  بيع  مسـتقل  بينهما  ينقـل  ملكية  
تلـك  الحصـة  )مـثلا  %10  مـن  العقـار(  مـن  شـركة  التمويـل  إلـى  العميـل  مقابـل  
ثمـن  متفـق  عليـه  )يمكـن  حسـابه  مـن  القيمـة  الحالية  للأصـل  أو  القيمة  التي  يتفق  
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عليهـا  عنـد  البيـع(.  ومـع  كل  عمليـة  شـراء،  تتناقـص  ملكيـة  الشـركة  وتزيـد  ملكية  
العميـل  بنسـبة  تلـك  الحصة.

5.  تعديل  عقد  الإيجار  بعد  كل  عملية  شراء:  بعد  أن  يشتري  العميل  جزءا  
 مـن  حصـة  شـركة  التمويـل،  يتـم  تعديـل  قيمـة  الأجـرة  فـي  عقـد  الإيجـار  )أو  مـن 

خلال  ملاحق  إضافية  له(  لتتناسب  مع  الحصة  الجديدة  المتبقية  للشركة.

فمـثلا؛  إذا  كانـت  الأجـرة  الشـهرية  قبـل  الشـراء  تحسـب  علـى  %75  مـن  
الملكيـة،  وبعـد  أن  اشـترى  العميـل  %15  مـن  حصـة  الشـركة  وأصبحـت  حصـة  
الشـركة  %60  فقـط،  فيخفـض  الإيجـار  ليعكـس  %60  مـن  منفعـة  الأصـل.  
ويمكـن  الاتفـاق  علـى  طريقـة  حسـابية  واضحـة  فـي  عقد  الإيجـار  لتعديل  الأجرة  
تلقائيـا  مـع  كل  شـراء،  أو  يبـرم  ملحـق  جديـد  بعـد  كل  شـراء  يوضـح  النسـبة  

الجديـدة  والأجـرة  الجديـدة.

6.  نهايـة  المشـاركة  ونقـل  الملكيـة  الكاملـة:  يواصـل  العميـل  شـراء  حصـة  
شـركة  التمويـل  تدريجيـا  حسـب  الخطـة  حتـى  تصـل  حصتهـا  إلـى  صفـر  وتصبح  
ملكيـة  الأصـل  كاملـة  للعميـل.  عنـد  تحقيق  ذلـك،  تُنهى  عقود  الشـراكة  والإيجار  
بالكامل،  ويتم  نقل  أي  حقوق  متبقية  للشـركة  في  سـجلات  الملكية  إلى  العميل  

بشـكل  نهائـي  )إذا  لـم  يكـن  ذلـك  قـد  تـم  تلقائيا  سـابقا(.

وبذلـك؛  يكـون  العميـل  قـد  تملـك  الأصـل  كاملا،  وتكـون  الشـركة  قـد  
اسـتوفت  رأس  مالهـا  وأرباحهـا  مـن  ثمن  بيع  الحصـص  وعوائد  الإيجار.  ويجدر  
التنويـه؛  إلـى  أنـه  يمكـن  أحيانـا  أن  يختـار  العميـل  تسـريع  شـراء  الحصـص  ودفـع  

أثمانهـا  مبكـرا  إذا  سـنحت  لـه  القـدرة  الماليـة،  حسـب  شـروط  متفـق  عليهـا.
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7.  التعامـل  مـع  حـالات  خاصـة:  إذا  حصلـت  ظـروف  مانعـة  خلال  فتـرة  
المشاركة  )كعدم  قدرة  العميل  على  الاستمرار  في  الشراء  أو  في  دفع  الإيجار(،  

فينبغـي  وجـود  آليـة  متفـق  عليهـا  للتصرف.

مـثلا؛  قـد  تعـرض  الشـركة  شـراء  حصـة  العميـل  وإنهـاء  الشـراكة  )فتسـتعيد  
الشـركة  الملكيـة  الكاملـة  وتعيـد  للعميـل  مـا  يعـادل  حصتـه  نقـدا  بعـد  تسـويات  
معينة(،  أو  يباع  الأصل  ككل  لطرف  ثالث،  ويوزٍع  الثمن  بنسـبة  الحصص،  هذه  

الإجـراءات  يحـب  أن  تكـون  واضحـة  فـي  عقـد  المشـاركة  لتجنـب  الخلافـات.
إن  هـذه  الآليـة  تضمـن  أن  المشـاركة  المتناقصـة  تمضـي  بشـكل  شـرعي  
ومنظـم؛  فالعميـل  يعامـل  شـريكا  فـي  الأصـل  منـذ  البدايـة  وليـس  مدينـا  فقـط،  
والشـركة  تحقـق  عائـدا  عبـر  الإيجـار  وأرباحـا  عبـر  بيـع  حصصهـا  تدريجيـا،  وكل  

ذلـك  فـي  إطـار  شـراكة  حقيقيـة  تتحـول  تدريجيـا  إلـى  ملكيـة  فرديـة  للعميـل.

*  مثال  توضيحي:

فيما  يلي  مثال  توضيحي  لتطبيق  المشاركة  المتناقصة  في  شركة  تمويل:
يرغـب  »ماجـد«  فـي  امتـلاك  فيـلا  تبلـغ  قيمتها  800.000  دينـارًا.  ولا  يملك  
ماجـد  سـوى  200.000  دينـارًا  مـن  مدخراتـه  ويريـد  تمويـلا  لباقـي  المبلـغ.  اتفق  
مـع  شـركة  التمويـل  علـى  الدخـول  فـي  عقـد  مشـاركة  متناقصـة  لشـراء  الفيـلا.  
سـاهم  ماجد  بمبلغ  200.000  دينارًا  )أي  25%  من  قيمة  الفيلا(،  بينما  موّلت  
الشـركة  المبلـغ  المتبقـي  600.000  دينـارًا  )75%  مـن  الثمـن(.  فتم  شـراء  الفيلا  

وتسـجيلها  مبدئيـا  باسـم  شـركة  التمويـل  مـع  إثبـات  حـق  لماجـد  بحصة  %25.

بعدها  أبرمت  شـركة  التمويل  مع  ماجد  عقد  إيجار  يتيح  له  وعائلته  السـكن  
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فـي  الفـيلا،  بحيـث  يدفـع  إيجـارا  شـهريا  للشـركة  يعادل  مـثلا  2000  دينارًا  كعائد  
لحصـة  الشـركة  فـي  الملكيـة.  وتضمَـن  الاتفـاق  أيضـا  خطـة  لتملـك  ماجـد  كامـل  
الفـيلا  خلال  5  سـنوات؛  فاتفقـا  علـى  أن  يشـتري  ماجـد  سـنويا  %15  مـن  حصة  
الشـركة.  وبالفعـل،  بعـد  السـنة  الأولـى  دفـع  ماجـد  مبلغـا  اشـترى  بـه  %15  مـن  
الفـيلا  مـن  الشـركة،  فارتفعـت  ملكيتـه  فـي  الفـيلا  إلـى  %40  وانخفضـت  حصـة  
الشـركة  إلـى  %60  نتيجـة  ذلـك،  وتـم  تخفيـض  الإيجـار  الشـهري  بنسـبة  تعـادل  

انخفـاض  حصة  الشـركة.

 استمر  ماجد  في  نهاية  كل  سنة  يدفع  مبلغا  لشراء  %15  إضافية  من  الفيلا، 
بعـد  5سـنوات  تملـك  ماجـد  كامـل  حصـة  الشـركة  )75%(،  وتوقـف  حينهـا  
التزامـه  بدفـع  أي  إيجـار  )حيـث  لـم  يعـد  للشـركة  ملكيـة  فـي  الفيـلا(،  وتـم  نقـل  
الملكيـة  رسـميا  مـن  الشـركة  إليـه.  وبهـذه  الطريقـة،  امتلـك  ماجـد  الفيـلا  الخاصة  
بـه  تدريجيـا  دون  أن  يثقـل  كاهلـه  بسـداد  ثمنهـا  نقـدا،  وفـي  الوقت  نفسـه  حصلت  
الشـركة  علـى  اسـتثمار  آمـن  حيـث  شـاركت  فـي  ملكيـة  الأصـل  إلـى  أن  اسـتردت  

أموالهـا  مـع  العائـد  المتفـق  عليـه.
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سادساً:  صيغة  البيع  بالتقسيط
*  المفهوم  الشرعي  لصيغة  البيع  بالتقسيط:

البيـع  بالتقسـيط  هـو  عقـد  بيـع  يقـوم  بموجبـه  البائـع  )شـركة  التمويـل(  بنقـل  
ملكيـة  أصـل  أو  سـلعة  معينـة  إلـى  المشـتري  )العميـل(  مقابـل  ثمـن  مؤجّـل  يدفـع  
علـى  شـكل  أقسـاط  دوريـة  غالبـا  شـهرية  أو  حسـب  الاتفـاق،  ويختلـف  هـذا  
البيـع  عـن  البيـع  النقـدي  الفـوري  بـأن  الثمـن  لا  يدفـع  حـالًا  بـل  مُجَزَئـاً  علـى  
مـدة  زٍمنيـة.  وغالبـاً  مـا  يكـون  الثمـن  الإجمالـي  فـي  التقسـيط  أعلـى  مـن  الثمـن  
النقـدي  لتعويـض  البائـع  عـن  عامـل  الزمـن  )وهذه  الزيادة  مقبولة  شـرعا  باعتبارها  
جـزءا  مـن  ثمـن  بيـع  السـلعة  المعلَـن  المتفـق  عليه،  وليسـت  فائـدة  منفصلة  مقابل  

إقـراض  النقـود(.
ويشـترط  لصحـة  البيـع  بالتقسـيط  شـرعا  أن  يكـون  الثمـن  الإجمالـي  واضحـا  
محددا  في  العقد  منذ  البداية،  وعدد  الأقساط  وقيمة  كل  منها  معروفة  ومجدولة،  

وألا  يترتب  على  التأخر  في  سـداد  الأقسـاط  أي  غرامات  أو  زٍيادات.
فـي  عمـل  شـركة  التمويـل  يعتبـر  البيـع  بالتقسـيط  مـن  أكثـر  صيـغ  التمويـل  
اسـتخداما  نظـرا  لسـهولة  فهمـه  وتطبيقـه  مـن  قبـل  العمـلاء  وإدارة  الشـركة،  فتقـوم  
الشـركة  إمـا  ببيـع  سـلع  مملوكـة  لهـا  موجـودة  فـي  مخازٍنها،  أو  شـراء  السـلع  التي  
يحتاجهـا  العميـل  مـن  السـوق  ثـم  بيعهـا  لـه  بالتقسـيط.  ولعـل  مـن  أهـم  مـا  يجـب  
مراعاته  أن  يتم  البيع  بعد  أن  تتملك  الشـركة  السـلعة  وتقبضها،  تحقيقا  للشـروط  
الشـرعية.  وهـذه  الصيغـة  قريبـة  جـدا  مـن  المرابحـة،  إلا  أن  شـركة  التمويـل  فيهـا  
لا  تفصـح  عـن  تكلفـة  الشـراء  وربـح  الشـركة  للعميـل،  بـل  تكتفـي  بذكـر  السـعر  
الإجمالـي  المقسـط،  فتدخـل  فيمـا  يعـرف  فـي  الفقـه  بــ  )بيـع  المسـاومة(،  وهـو  
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البيـع  الـذي  يتـم  دون  الإفصـاح  فيـه  عـن  مقـدار  ربـح  البائـع.

*  خطوات  التنفيذ  داخل  الشركة:

تقـدم  شـركة  التمويـل  خدمـات  البيـع  بالتقسـيط  وفق  إجـراءات  عملية  تضمن  
الانضبـاط  الشـرعي  والجـدوى  الاقتصادية،  ومـن  أهم  الخطوات:

1.  تلقـي  طلـب  التمويـل  وتحديـد  السـلعة:  يتقـدم  العميـل  بطلـب  شـراء  سـلعة  
معينـة  بالتقسـيط  )قـد  تكـون  السـلعة  مملوكـة  مـن  قبـل  الشـركة  أو  يحـدد  العميـل  
المـورد  الـذي  يملـك  السـلعة(.  فـإذا  كان  لـدى  الشـركة  مخـزون  مـن  تلـك  السـلعة،  
تنتقـل  للخطـوة  التاليـة  مباشـرة.  وإن  لـم  تكـن  السـلعة  متوافـرة  لديهـا؛  تقـوم  الشـركة  
بشـرائها  من  المورد  الذي  يملكها.  وفي  الحالتين؛  تتحقق  الشـركة  من  أهلية  العميل  
للحصـول  علـى  التمويـل  ومـن  قيمـة  السـلعة  وسـعر  السـوق  لضبـط  عمليـة  التسـعير.
2.  تملـك  السـلعة  مـن  قبـل  الشـركة:  كمـا  فـي  عقـد  المرابحـة،  يجـب  أن  
تتملـك  الشـركة  السـلعة  قبـل  بيعهـا  بالأقسـاط.  فـإذا  كانـت  السـلعة  موجـودة  فـي  
مسـتودع  الشـركة  )مخـزون  جاهـز(،  فـإن  الشـركة  تبيعها  مباشـرة  إلـى  العميل.  أما  
إذا  كانـت  عنـد  مـورد  خارجـي،  فتقـوم  الشـركة  بإصـدار  أمـر  شـراء  ودفـع  ثمنهـا  
وترتيـب  تسـلمها  مـن  المـورد  باسـم  الشـركة  أو  باسـم  العميل-بموجـب  تفويـض  
ممنـوح  لـه-.  ويتـم  قبـض  السـلعة  وتوثيـق  القبـض  )حيـازٍة  أو  قبضـا  حكميـا  

كإصـدار  سـند  تمليـك(  قبـل  إتمـام  عقـد  البيـع  مـع  العميـل.

3.  حساب  الثمن  ووضع  خطة  الأقساط:  تحدد  الشركة  ثمن  البيع  بالتقسيط  
بحيـث  يغطـي  تكلفتهـا  المدفوعـة  وربحهـا  المسـتهدف،  وفـي  حالـة  الشـراء  مـن  
مـورد  خارجـي  تضيـف  الشـركة  هامـش  ربـح  إلـى  التكلفـة  لتكويـن  ثمـن  البيـع  
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المؤجـل،  أمـا  إن  كانـت  السـلعة  مـن  مخـزون  قديـم،  فربمـا  يؤخذ  بالاعتبار  سـعر  
السـوق  الحالـي،  وبمجـرد  تحديـد  الثمـن  الإجمالـي،  توضـع  خطـة  الأقسـاط:

عدد  الأقسـاط؛  مبلغ  كل  قسـط،  وتواريخ  الاسـتحقاق.  وغالبا  تعتمد  الخطة  
علـى  قـدرة  العميـل  )مـثلا  اقتطـاع  شـهري  لا  يزيـد  عـن  نسـبة  معينـة  مـن  راتبـه(.  

مثـال:  سـعر  بيـع  9.000  دينـارًا  علـى  10  أشـهر  =  900  دينـارًا  شـهريا  تقريبـا.

4.  إبرام  عقد  البيع  بالتقسـيط:  توقّع  الشـركة  والعميل  عقد  البيع  بالتقسـيط  
الـذي  يوضـح  جميـع  الشـروط:  وصـف  السـلعة  المباعـة،  ثمـن  البيـع  الإجمالـي  
المؤجـل،  جـدول  الأقسـاط  المفصّـل  )مثبـت  فـي  العقـد  أو  ملحـق  بـه(،  طريقـة  
السـداد  )اسـتقطاع  راتب/تحويـل  بنكـي(،  الضمانـات  المقدمـة  )ككفيـل  أو  حجز  
راتب(،  والتزامات  الطرفين.  وإذا  تمكنت  شـركة  التمويل  من  السـلعة  وأصبحت  
فـي  حوزٍتهـا  جاهـزة  للتسـليم.  فـور  التوقيـع؛  يتـم  تسـليم  السـلعة  فعليـا  للعميـل  
أو  تمكينـه  مـن  اسـتلامها.  وبذلـك  يصبـح  العميـل  مالـكا  لهـا  بحكـم  العقـد،  مـع  

التزامـه  بسـداد  الثمـن  مقسـطا،  بينمـا  تحتفـظ  الشـركة  بضمانـات  السـداد.
5.  متابعـة  السـداد  وإدارة  العقـد:  تبـدأ  الشـركة  بمتابعـة  تحصيـل  الأقسـاط  
وفـق  المواعيـد  المحـددة.  إذا  كان  هنـاك  نظـام  اسـتقطاع  آلـي  مـن  الراتـب  )مـثلا  
بالتنسـيق  مـع  جهـة  عمـل  العميـل(،  يتـم  تفعيلـه  لضمـان  السـداد  الـدوري.  وتتابع  
الشـركة  أي  تأخيـر  أو  تخلـف  عـن  الدفـع؛  وفـي  حال  حصول  ذلك،  يتم  التواصل  
مـع  العميـل  للتذكيـر،  وإن  لـزم  توجـه  إنـذار  خطـي.  فـإذا  اسـتمر  التأخيـر  قد  تلجأ  
الشـركة  للإجـراءات  القانونيـة  المنصـوص  عليهـا  مثـل  مطالبـة  العميـل  بالمبلـغ  

المتبقـي  دفعـة  واحدة.

عنـد  انتهـاء  العميـل  مـن  دفـع  كافـة  الأقسـاط،  تصـدر  الشـركة  خطـاب  إبـراء  
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للذمـة  وتفـك  أي  رهـون  أو  ضمانـات  أخذتهـا،  ويعتبـر  العقـد  منتهيـا  بتنفيـذ  
الطرفيـن. التزامـات  

*  مثال  توضيحي:

نسـتعرض  مثاليـن  قصيريـن  يوضحـان  طريقتيـن  لتطبيـق  البيـع  بالتقسـيط  فـي  
الشركة:

  المثال  الأول:  بيع  سلعة  من  مخزون  الشركة  بالتقسيط:

تقـدّم  أحـد  العمـلاء  بطلـب  تمويـل  جهـازٍ  تكييـف  لغرض  تركيبـه  في  منزله.  
وجـدت  الشـركة  أن  الجهـازٍ  المطلـوب  متوفـر  فـي  مسـتودعها  حيـث  كانـت  قـد  
اشـترت  كميـة  مـن  أجهـزة  التكييـف  مسـبقا  بأسـعار  تنافسـية.  فقامـت  علـى  الفـور  
بإعـداد  عـرض  بيـع  بالتقسـيط  للعميـل:  سـعر  الجهـازٍ  نقـدا  350  دينـارًا  مثـلا،  
وسـعر  البيـع  بالأقسـاط  400  دينـارًا  علـى  12  شـهرا  )أي  حوالـي  33  دينـارًا  
للقسـط  الشـهري(.  فوافـق  العميـل،  فتـم  إبـرام  العقـد  وتسـليم  الجهازٍ  له  مباشـرة.  
وبـدأ  العميـل  فـي  سـداد  الأقسـاط  الشـهرية  المترتبـة  عبـر  الاسـتقطاع  مـن  راتبـه.

  المثال  الثاني:  شراء  خاص  ثم  بيع  بالتقسيط:

طلبـت  »هنـد«  مـن  الشـركة  تمويـل  شـراء  ثلاجـة  طبيـة  متخصصـة  لمعملهـا  
المنزلـي  لصنـع  المسـتحضرات  الطبيـة.  هـذه  الثلاجـة  غيـر  متوفـرة  لدى  الشـركة،  
فتواصلت  الشـركة  مع  مورد  معتمد  يسـتطيع  توفير  الثلاجة  بسـعر  7.500  دينارًا.  
فاشـترتها  منـه  ودفعـت  لـه  ثمنهـا.  ثـم  أبرمـت  الشـركة  مع  هند  عقد  بيع  بالتقسـيط  
بمبلغ  9.000  دينارًا  على  10  أشهر  أي  بواقع  قسط  شهري  قدره  900  دينارًا.  
وبعد  توقيع  العقد  تسـلمت  هند  الثلاجة  بشـكل  نظامي،  وبدأت  بسـداد  الأقسـاط  
الشـهريّة.  فـي  هـذا  المثـال،  الشـركة  اسـتجابت  لطلـب  خـاص  وقامـت  بشـراء  
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الأصـل  ثـم  باعتـه  بالتقسـيط  لتحقيـق  ربـح  ولتلبية  حاجـة  العميلة.
كلتـا  الحالتيـن  تبينـان  مرونـة  البيـع  بالتقسـيط  سـواء  بوجـود  السـلعة  فـي  
المخـزون  أو  بشـرائها  مـن  السـوق  لتحقيـق  العمليـة.  المهـم  فـي  كل  ذلـك؛  أن  
الشـركة  امتلكـت  السـلعة  قبـل  بيعهـا،  وتـم  توثيـق  الثمن  والأقسـاط  بوضوح،  مما  

يجعـل  العمليـة  صحيحـة  شـرعا  ومجديـة  تجاريـا.
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سابعا:  صيغة  التورق:

*  المفهوم  الشرعي  لصيغة  التورق:

التـورق  هـو:  عقـد  تمويلـي  يتمثـل  فـي  شـراء  العميـل  سـلعة  مـن  شـركة  
التمويـل  بثمـن  مؤجـل  ثـم  بيعهـا  نقـدا  لطرف  ثالث  بغرض  الحصول  على  سـيولة  
نقديـة،  وسـمي  بذلـك  لأن  المشـتري  لا  يهـدف  إلـى  السـلعة  فـي  ذاتهـا  وإنمـا  إلى  

»الـورق«  -  أي  النقـد  -  بطريـق  مشـروع.
يعـد  التـورق  جائـزا  شـرعا  عنـد  جمهـور  العلمـاء  بشـرطين  أساسـيين:  أن  
تتملـك  الشـركة  السـلعة  قبـل  بيعهـا  للعميـل،  وألا  يكـون  هناك  تواطـؤ  بين  العميل  

والمشـتري  الآخـر  علـى  إعـادة  البيـع.
ويسـتخدم  التـورق  كوسـيلة  شـرعية  لتمكيـن  العمـلاء  مـن  الحصـول  علـى  
السـيولة  النقديـة  دون  اللجـوء  إلـى  القـروض  الربويـة،  وبمـا  يراعـي  متطلبـات  
الشـريعة  الإسـلامية  والضوابـط  التمويليـة.  وتلجـأ  إليـه  الشـركة  عنـد  رغبـة  العميل  
فـي  الحصـول  علـى  تمويـل  نقـدي  مباشـر  للعمـلاء  الذيـن  يحتاجـون  إلـى  سـيولة  
لأغـراض  مشـروعة  مثـل  التعليـم  أو  العـلاج  أو  تغطية  التزامـات  مالية،  مع  مراعاة  

الجوانـب  الشـرعية  بدقـة.
*  خطوات  تنفيذ  صيغة  التورق  داخل  الشركة:

1.  شـراء  الشـركة  للسـلعة  وتملّكهـا  الحقيقـي:  تتولـى  شـركة  التمويـل  شـراء  
سـلعة  لهـا  سـوق  رائجـة  )كالحديـد،  النحـاس،  مـواد  البنـاء  أو  غيرهـا  مـن  السـلع  
التـي  يجـوزٍ  التعامـل  بهـا  شـرعا(.  ويتـم  التحقـق  مـن  التملـك  الفعلـي  مـن  خلال  
فواتير  رسـمية  وإثبات  الحيازٍة،  سـواء  بالنقل  إلى  مسـتودعات  الشـركة  أو  إصدار  

مسـتند  تمكيـن  مـن  المـورد  الـذي  باع  السـلعة  للشـركة.
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2.  إبـرام  عقـد  بيـع  مؤجـل  بيـن  الشـركة  والعميـل:  بعـد  أن  تملـك  شـركة  
التمويـل  السـلعة،  تعـرض  بيعهـا  علـى  العميـل  بثمـن  مؤجـل  أعلـى  مـن  الثمـن  
النقـدي  الـذي  اشـترته  بهـا  )وفـق  ضوابط  التقسـيط  الشـرعي(،  مـع  تحديد  واضح  
للقسـط  والمـدة،  فـإذا  تـم  الاتفـاق  بينهمـا  يتـم  توقيـع  عقـد  بيـع  بيـن  الشـركة  

والعميـل  يشـمل  مواصفـات  السـلعة  وثمـن  البيـع  وأجـل  السـداد.
3.  تمكين  العميل  من  التصرف  بالسلعة:  بعد  إبرام  عقد  البيع  للعميل،  تقوم  
شـركة  التمويـل  بتمكيـن  العميـل  مـن  السـلعة،  إمـا  فعليا  عبر  النقل  للمسـتودع،  أو  
حكمـا  عبـر  مسـتند  التمكيـن  بالتصـرف  )مسـتند  ملكيـة(،  ولا  يجـوزٍ  للشـركة  أن  

تلـزم  العميـل  ببيعهـا  لطـرف  معيـن  حتى  لا  يكـون  العقد  صوريا.
4.  بيـع  العميـل  للسـلعة  نقـدا  لطـرف  ثالـث:  يقـوم  العميـل  ببيع  السـلعة  نقدا  
لطـرف  ثالـث  )غالبـا  يتـم  عبـر  تاجر  متعاون  مع  الشـركة  ولكن  دون  إلزام  أو  ربط  
شـرعي(،  ويحصـل  علـى  السـيولة  التـي  يحتاجهـا،  ويظـل  مطالبا  بسـداد  الأقسـاط  

المتفق  عليها  للشـركة.
5.  تحصيـل  الأقسـاط  ومتابعـة  السـداد:  تتابـع  الشـركة  تحصيل  الأقسـاط  من  
العميـل  فـي  المواعيـد  المحـددة،  وتراقـب  الالتـزام  المالـي  طـوال  مـدة  العقـد،  

ويمكـن  اتخـاذ  إجـراءات  مناسـبة  فـي  حـال  التخلـف  عـن  السـداد.
6.  توثيـق  العمليـة  وإغلاقهـا:  توثـق  العمليـة  فـي  سـجلات  الشـركة  باعتبارها  
تمويـلا  مبنيـا  علـى  بيـع  وشـراء  حقيقييـن،  مـع  إثبـات  ملكيـة  السـلعة،  وثـم  بيعهـا  
بالأجـل  لتـؤول  إلـى  ديـن  مسـتحق  الدفـع  علـى  العميـل.  ويجـب  حفـظ  كامـل  

الوثائـق  القانونيـة  والمحاسـبية  لإثبـات  مشـروعية  العمليـة.
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*  مثال  توضيحي:

إبراهيـم  مهنـدس  يعمـل  فـي  شـركة  مقـاولات،  احتـاج  إلى  مبلـغ  نقدي  قدره  
35.0000  دينـارًا  لتغطيـة  تكاليـف  علاجيـة  طارئـة  لأحـد  أفـراد  أسـرته  ونظـرا  
لحرصـه  علـى  تجنـب  المعـاملات  الربويـة،  بحـث  عـن  صيغـة  تمويـل  متوافقة  مع  

أحـكام  الشـريعة  الإسلامية.
توجـه  إلـى  شـركة  التمويـل  وطلـب  تمويـلا  بصيغـة  التـورق،  فقامت  الشـركة  
بشـراء  كميـة  مـن  الحديـد  بقيمـة  35.000  دينـارًا  مـن  مـورد  معتمـد،  وتملكتهـا  
رسـميا  وأصـدرت  فاتـورة  باسـمها.  ثـم  عرضـت  الشـركة  السـلعة  علـى  إبراهيـم  
مقابـل  40.000  دينـارًا  مقسـطة  لمـدة  20  شـهرا،  أي  2.000  دينـارًا  شـهريا،  
وقّـع  إبراهيـم  عقـد  البيـع  مـع  الشـركة،  وأصبـح  مالـكا  للسـلعة  شـرعا،  وتسـلّم  

مسـتند  التمكيـن  مـن  تسـلم  الحديـد.
ثـم  قـام  إبراهيـم  ببيـع  السـلعة  نقـدا  لتاجـر  حديـد  )غيـر  التاجـر  الأول(  مقابل  
 35.000  دينارًا،  وحصل  على  السيولة  الفورية،  وبدأ  إبراهيم  في  سداد  الأقساط  

للشركة  وفق  الجدول  المتفق  عليه،  دون  ربا  أو  مخالفة  شرعية.
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ثامناً:  الإجراءات  التعاقدية  العامة:

اتفاقية  التمويل-  اتفاقية  التسهيلات  الائتمانية

 تمثل  هذه  الاتفاقية  الإطار  العام  المنظم  للعلاقة  التعاقدية  بين  شركة  التمويل 
والعميـل،  فيمـا  يخـص  منـح  وتفعيـل  التمويـلات  المتوافقـة  مـع  أحـكام  الشـريعة  
الاسلامية،  وتشتمل  الاتفاقية  على  الشروط  العامة  والضوابط  التنظيمية  والشرعية،  

وآليـات  التنفيـذ،  وتفصيـل  الحقوق  والالتزامـات  المترتبة  على  الطرفين.

1(  بيانات  الأطراف

تحـدد  فـي  هـذا  القسـم  بيانـات  الشـركة  بصفتهـا  الممـول،  وبيانـات  العميـل  
فـرد  أو  مؤسسـة  )الراغـب  فـي  الحصـول  علـى  التمويـل(.

2(  نطاق  الاتفاقية

تشـمل  الاتفاقيـة  جميـع  التمـويلات  التـي  تمنحهـا  الشـركة  للعميـل  بصيـغ  
متوافقـة  مـع  الشـريعة،  مثـل  المرابحـة،  السـلم،  التـورق،  الإجـارة  وغيرهـا،  ويتـم  

لـكل  تمويـل  عقـد  شـرعي  مسـتقل.

3(  الحد  الائتماني  )إن  وجد(

يجـوزٍ  الاتفـاق  علـى  حـد  ائتمانـي  أقصـى  يمنـح  للعميل  خلال  مـدة  محددة،  
ويتـم  اسـتخدامه  وفقـا  للضوابـط  الشـركة  وبنـاء  على  عقـود  منفصلة.

4(  مدة  الاتفاقية

تحـدد  مـدة  صلاحيـة  الاتفاقيـة  مـثلا  سـنة  واحدة  من  تاريـخ  التوقيع  )ويمكن  
تجديدهـا  وإنهاؤهـا  وفقا  لإرادة  الطرفين(.
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5(  الضمانات

يلتـزم  العميـل  بتقديـم  الضمانـات  المقبولة:)رهـن،  كفالـة،  تحويـل  راتـب..(  
التـي  تطلبهـا  الشـركة  لضمـان  الالتـزام  بالسـداد.

6(  آلية  تقديم  طلبات  التمويل

يقـدم  العميـل  طلبـا  مكتوبـا  لـكل  تمويل  يرغب  فيه،  وتقوم  الشـركة  بدراسـته  
ومـن  ثـم  توقيـع  عقـد  التمويـل  المسـتقل  وفقا  للصيغة  الشـرعية  المعتمدة.

7(  شروط  السداد

  تحـدد  الاتفاقيـة  شـروط  السـداد  العامـة،  مبلـغ  القسـط،  عـدد  الدفعـات،  
الجـدول  الزمنـي،  طـرق  الدفـع،  مـع  التأكيد  على  ضرورة  الالتـزام  التام  بالمواعيد  

المحددة.
  توضـح  الاتفاقيـة  الإجـراءات  المترتبـة  علـى  تأخـر  العميـل  فـي  السـداد،  

وآليـات  إعـادة  الجدولـة  ودور  التسـوية  الوديـة  أو  القانونيـة  عنـد  النـزاع.

8(  الضوابط  الشرعية

تلتـزم  الشـركة  بعـدم  تنفيـذ  أي  تمويـل  يخالـف  الضوابـط  الشـرعية،  ويراعـى  
فـي  كل  عقـد  اسـتقلاليته  وعـدم  تضمينـه  شـرطا  ربويـا  أو  غرامـة  غيـر  مشـروعة.

9(  القانون  الواجب  التطبيق

تطبـق  الأنظمـة  واللوائـح  الشـارية  في  الدولة،  بشـرط  عـدم  مخالفتها  لأحكام  
الشـريعة،  ويحـدد  الاختصـاص  القضائـي  في  حال  النزاع.
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تاسعاً:  آليات  المعالجة  والتسوية  المالية:

الحسم  السلعي  للديون:
*  المفهوم  الشرعي  لآلية  الحسم  السلعي  للديون:

الحسـم  السـلعي  للديـون  هـو  اتفـاق  رضائـي  بيـن  الدائـن  والمديـن  يسـدد  
بموجبـه  الديـن  القائـم  عـن  طريـق  تقديـم  سـلع  أو  خدمـات  بديلـة  مسـاوية  لقيمـة  
الديـن،  بـدلا  مـن  السـداد  النقـدي،  ويعـد  هـذا  مـن  صـور  الوفـاء  بغيـر  الجنـس،  
ويشـترط  فيـه  حصـول  التراضـي  بيـن  الطرفيـن  بعـد  اسـتحقاق  الديـن،  دون  وجود  

شـرط  إلزامـي  مسـبق  فـي  العقـد  الأصلـي.
وقد  أجازٍ  الفقهاء  هذا  النوع  من  التسـوية  باعتباره  نوعا  من  القضاء  الحسـن  
المشـروع،  إذا  لـم  يتضمـن  ضـررا  أو  ظلمـا  لأي  طرفيـن  ويسـتدل  لذلـك  بحديث  

النبـي  صلـى  اللـه  عليـه  وسـلم:  »إن  خيار  الناس  أحسـنهم  قضاء«)1(.

*  آلية  التنفيذ  داخل  شركة  التمويل:

يتـم  اعتمـاد  الحسـم  السـلعي  فـي  الشـركة  كآليـة  لتسـوية  الديـون  المتعثـرة،  
وفـق  الخطـوات  التاليـة:

1.  رصـد  حالـة  التأخـر:  عندمـا  يتأخـر  أحـد  العـملاء  فـي  سـداد  دينـه  النقدي  
المسـتحق،  يقـوم  فريـق  التحصيـل  فـي  الشـركة  بالتواصـل  معـه  للوقـوف  علـى  

أسـباب  التأخيـر  وتحديـد  إمكانيـة  التسـوية  البديلـة.
2.  عـرض  الحسـم  السـلعي  مـن  العميـل:  يعـرض  العميـل  سـلعا  أو  خدمات  
يمتلكهـا  لتسـوية  الديـن،  بشـرط  أن  تكـون  ذات  قيمـة  عادلـة  ومطابقـة  لمواصفات  

أخرجه  مسلم  وأبو  داود  والترمذي.  )((
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يمكـن  قبولهـا  مـن  طرف  الشـركة.
 3.  فحص  وتقييم  السلع  المعروضة:  تقوم  الشركة  بتقييم  السلع  فنيا  وسعريا 

للتحقق  من  جودتها  وسلامتها  السوقية،  وهل  تقابل  فعليا  قيمة  الدين  القائم.
4.  توقيـع  اتفـاق  تسـويق  مسـتقل:  يتـم  تحريـر  عقـد  تسـوية  مسـتقل  بيـن  
الطرفيـن  يوضـح  فيـه،  وصـف  السـلع  أو  الخدمـات  المقدمـة،  قيمتهـا  المقدمـة،  

آليـة  التسـليم،  وبيـان  بـأن  هـذا  الحسـم  يعـد  تسـوية  كاملـة  للديـن.
5.  اســتلام  الســلع  أو  تنفيــذ  الخدمــة:  تتســلم  الشــركة  الســلع  وفــق  الشــروط  
ــي  ســجلات   ــة  ف ــق  العملي المتفــق  عليهــا،  وتصــدر  ســند  اســتلام  رســمي،  وتوث

التحصيــل.
6.  إغلاق  المديونية:  بعد  إتمام  التسـوية  واسـتلام  السـلع،  يتم  إغلاق  الدين  
 فـي  النظـام  باعتبـاره  مسـددا  بالكامـل،  دون  الحاجـة  إلـى  مطالبـة  نقديـة  لاحقـة 

أو  اتخاذ  إجراءات  قانونية.
7.  التصـرف  التجـاري  فـي  السـلعة:  تقـوم  الشـركة  بعـرض  السـلعة  للبيـع  
فـي  السـوق  المفتـوح  أو  عبـر  وسـيط  وقـد  تبيعهـا  مباشـرة  لأحـد  عملائهـا  أو  
عبـر  منصـات  إلكترونيـة  أو  مـزادات.  ويتـم  التسـعير  مـع  مراعـاة  القيمـة  السـوقية،  

والهـدف  هـو  اسـتيراد  المبلـغ  المسـتحق  أو  تقليـل  الخسـارة  إن  وجـدت.
8.  تسـجيل  المعاملة  ماليا:  تسـجل  العملية  في  النظام  المحاسـبي  على  أنها  
»تسـوية  عينيـة  لديـن  نقـدي«  ويـدون  الفـرق  إن  وجد  بين  قيمـة  الدين  وقيمة  البيع  

لاحقا،  ويظهر  كربح  أو  خسـارة  حسـب  النتيجة.
*  مثال  توضيحي:

أحمـد  صاحـب  ورشـة  صيانـة  أجهـزة  كهربائيـة  ولديـه  مبلـغ  مسـتحق  بقيمـة  
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20،000  دينـارًا  كويتيًّـا  لصالـح  شـركة  التمويـل،  نتيجـة  تمويـل  مرابحـة  لمعـدات  
صيانـة،  وقـد  مضـى  علـى  تاريـخ  الاسـتحقاق  ثلاثـة  أشـهر  دون  سـداد  بسـبب  

تراجـع  أعمالـه  وضعـف  السـيولة.
أبلـغ  العميـل  الشـركة  بعـدم  قدرتـه  علـى  السـداد  النقـدي،  وعـرض  تسـوية  
الديـن  عبـر  تسـليمهم  40  مكيـف  هـواء  جديـد  يمتلكهـا  )حجـم  2  طـن،  ماركـة  

معروفـة(،  بقيمـة  سـوقية  تقـارب  20.000  دينـارًا  كويتيًّـا.
أرسـلت  الشـركة  فريقـا  ميدانيـا  لمعاينـة  المكيفـات  والتأكـد  مـن  أن  حالـة  
الأجهـزة  جديـدة  وغيـر  مسـتخدمة،  وأن  ملكيـة  الأجهـزة  موثقـة  بفواتيـر  شـراء  
باسـم  العميـل،  وتـم  تقييـم  السـلع  بمعـدل  وسـطي  مقبـول،  تـم  توقيع  عقد  تسـوية  
مسـتقل  ينص  على  قبول  الشـركة  تسـلم  المكيفات  مقابل  إسـقاط  الدين،  وتضمن  
العقـد  وصـف  السـلع  وعددهـا  وحالتهـا  ومكان  التسـليم،  وبعد  إتمـام  التعاقد  يتم  

اغـلاق  حسـاب  العميـل  فـي  النظـام  دون  الحاجـة  لإجـراءات  قانونيـة.
يتم  نقل  المكيفات  إلى  مخازٍن  الشـركة  )إن  وجدت(  ويتم  توثيق  التسـليم،  
أو  تبقى  في  المخازٍن  الأولى  ولكن  بشـرط  التسـليم،  ثم  تقوم  الشـركة  بتسـويقها  
 عبـر  منصـة  بيـع  إلكترونيـة  خاصـة  بالتصفيـة  وتبـاع  السـلعة  خـلال  أسـبوعين  
بثمـن  19800  دينـارًا.  ويتـم  إغـلاق  الديـن  المسـتحق  20.000  دينـارًا  كمبلـغ  
مسـدد  بالكامـل،  ايـراد  بيـع  المكيفـات  19800  دينـارًا  نقـدا  مـع  تسـجيل  خسـارة  
طفيفـة  200  دينـارًا  سـجلت  ضمـن  مخصصـات  معالجـة  التعثـر  )مقبولـة  رقابيا(.
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للحصول  على  نسخة  إلكتروني�ة
يرجى  مسح  الرمز  التالي
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